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   مدى سلطة الإدارة في وقف الأنشطة الخطرة على البيئة 

  )تحليلية مقارنةدراسة (

 ادإ

   ا أ أ.د.   
  الحقوقكلية  –العامالقانون أستاذ 

  بور سعيدجامعة 

  جامعة البحرين –والمعار بكلية الحقوق 

 موجز عن البحث 

البيئة هى المجال الذى يتضمن مجموع العوامل الطبيعية وتلك التي أوجدتها أنشطة 

 والكائنات الأخرى بطريق مباشر الإنسانوالتي تتجاور في توازن وتؤثر على  الإنسان

 غير مباشر .  أو

ية التى تتابعت ساسمن الحقوق الأفى بيئة سليمة   الإنسانضحى حق أوقد  

 .فى الحفاظ عليها-عن المعاهدات الدولية فضلاً –التشريعات الوطنية 

 نظمتها السياسية والقانونيةأختلاف توجهاتها واهذا السياق تسعى معظم الدول ب وفي

إلى  الانضمامفضلا عن  وضع التشريعات الناظمة لحماية البيئة من التلوث ،هذاإلى 

طر ألى صياغة إو حماية البيئة من جانب ،إلى  والاتفاقيات والمواثيق الرامية المعاهدات

من جانب  تبنى استراتيجيات محددة نحو بلوغ بيئة خالية من التلوثوقانونية متنوعة 

 .خرآ

أولت مملكة البحرين اهتمام� خاصة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وقد 
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دستور مملكة من  ٩الفقرة(ح) من المادة ، وتجسد ذلك في  دامةالمتعلقة بالتنمية المست

حماية أكيدة للبيئة ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والنواحي  ليكف نالذي البحرين

وفي  ٢٠٣٠رؤية استراتيجية البحرين الاقتصادية وكذلك فى   ،الاجتماعية والاقتصادية

 .٢٠٣٠المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 

جراء الوقف كأحد التدابير التى إعلى مدار ثلاثة مباحث وتتناول هذه الدراسة 

والطبيعة  قرتها بعض التشريعات ومن بينها التشريع البحرينى من حيث التنظيم  القانونيأ

القصور  أوجهبين  الإجراءومن حيث تقييم هذا  راء الفقه،آوموقف القضاء و القانونية

 ومقترحات الاصلاح . 

المسببة للتلوث وفقا  الخطرة  الأنشطةبراز جزاء وقف  إوقد ركزت الدراسة على     

فراد والمشروعات الضمانات للأ أهمعلى  لقاء الضوءإهذا فضلا عن  لضوابط معينة ،

وتمثل ذلك فى تناول ضمانتى التظلم والطعن  الإداريةفى مواجهة صلاحيات السلطة 

 . القضائى

 أوجهبراز إبعض النتائج والتوصيات بما يكفل إلى  لدراسةوفى هذا السياق انتهت ا  

  لياتتفعيل هذه الآإلى  يوالسع الحد من التلوث البيئى من جانب، آلياتالقصور فى 

 خر.آمن جانب  الأفرادلضمانات  هدارإدون 

 .سلطة ، الإدارة   ، الأنشطة الخطرة ، البيئة  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

       The environment is the field that includes the sum of natural factors and 
those created by human activities, which juxtapose in balance and affect humans 
and other organisms directly or indirectly. 

 The human right in a healthy environment has become one of the basic rights 
that national legislation - as well as international treaties - has continued to 
preserve. 

     In this context, most countries, with their different orientations and political 
and legal systems, seek to put in place legislation governing the protection of the 
environment from pollution, in addition to joining treaties, agreements and 
charters aimed at protecting the environment on the one hand, and to 
formulating various legal frameworks and adopting specific strategies towards 
achieving a pollution-free environment on the one hand. else. 

The Kingdom of Bahrain has paid special attention to the social, economic and 
environmental dimensions related to sustainable development, and this is 
embodied in paragraph (h) of Ar�cle 9 of the Cons�tu�on of the Kingdom of 
Bahrain, which guarantees definite protection of the environment and achieves a 
balance between development requirements and social and economic aspects, as 
well as in the vision of Bahrain’s Economic Strategy 2030 and in Na�onal Strategic 
Structure Plan 2030 

Over the course of three sections, this study deals with the endowment 
procedure as one of the measures approved by some legislation, including the 
Bahraini legislation in terms of legal organization, legal nature, the position of the 
judiciary and the opinions of jurisprudence, and in terms of evaluating this 
procedure between the shortcomings and reform proposals. 

    The study focused on highlighting the penalty for stopping hazardous 
pollution-causing activities in accordance with certain controls, in addition to 
shedding light on the most important guarantees for individuals and projects in 
the face of the powers of the administrative authority. 

  In this context, the study concluded with some results and recommendations 
to ensure highlighting the deficiencies in the mechanisms of reducing 
environmental pollution on the one hand, and seeking to activate these 
mechanisms without wasting the guarantees of individuals on the other hand. 
 
Keywords: Authority, Management, Hazardous Activities, Environment. 
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 مقدمة
  أولاً ـ موضوع البحث:        

البيئة هى المجال الذى يتضمن مجموع العوامل الطبيعية وتلك التي أوجدتها      

والكائنات الأخرى بطريق  الإنسانازن وتؤثر على والتي تتجاور في تو الإنسانأنشطة 

 غير مباشر .أو  مباشر

ية التى تتابعت ساسفى بيئة سليمة من الحقوق الأ الإنسانضحى حق أوقد  

 )١(فى الحفاظ عليها.-عن المعاهدات الدولية فضلاً –التشريعات الوطنية 

ــو      ــدول ب ــم ال ــعى معظ ــذا الســياق تس ــا وافى ه ــا السياســية نظمأختلاف توجهاته ته

فضــلا عــن  وضــع التشــريعات الناظمــة لحمايــة البيئــة مــن التلــوث ،هــذاإلــى  والقانونيــة

حمايــة البيئــة مــن جانــب ، إلــى  المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الراميــةإلى  الانضمام

اســتراتيجيات محــددة نحــو بلــوغ بيئــة خاليــة مــن  يطر قانونية متنوعــة وتبنــأوالى صياغة 

 خر.آنب التلوث من جا

ية للنظــام العــام فى الدولــة لارتباطهــا بالصــحة ساســوتعد حماية البيئة من العناصــر الأ 

جــراءات الضــبط إاتخــاذ بعــض إلــى  الــذى يفــرض علــى الجهــات المعنيــة الأمــرالعامة ، 

نشــطة الخطــرة علــى لبية للأكــالترخيص وحظــر النشــاط للوقايــة مــن الاثــار الســ الإداري

 الخطــر،أو  جــراءات جزائيــة كوقــف النشــاطإ مكانيــة اتخــاذإد هــذا دون اســتبعا ، البيئــة

 ضرار  التلوث البيئي .أغلق المنشأة للحد من  أو

 

                                                      

، كلية الحقوق ، جامعة  مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونيةد جابر جاد نصار،  )١(

 . ٢٠٠٠، العدد الحادى عشر، ابريل ، القاهرة
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وتلك  الإجراءاتبيان وتحديد ضوابط هذه إلى  القانونية  الأنظمةوتحرص غالبية      

خلال بحقوق وحريــات إالتدابير بما يكفل مشروعيتها، ويدعم جهات الاختصاص دون 

 . دالأفرا

قرتهــا بعــض التشــريعات ومــن أجراء الوقف كأحد التدابير التى إوتتناول هذه الدراسة 

بينها التشريع البحرينى من حيــث التنظــيم  القــانونى والطبيعــة القانونيــة وموقــف القضــاء 

 القصور ومقترحات الاصلاح .  أوجهبين  الإجراءراء الفقه، ومن حيث تقييم هذا آو
  لبحث :يةموضوع اأهمثانياً ـ 

الموضــوعات التــى فرضــت  أهــميُعد موضوع حماية البيئــة ضــد مخــاطر التلــوث مــن 

ن تجــاوزت أخيرة وذلــك بعــد ونة الأوالوطنى فى الآ ينفسها بقوة على المجتمعين الدول

منــة آبيئــة إلــى  يضــحى الســعأصــبح معهــا العــالم مهــددا بالدمار،وأهذه المخاطر بدرجة 

 مسعى بعيد المنال.

دق أبعبــارة أو  موضوع البحث بأنه يتناول حماية البيئة من جانب قانونيية أهموتكمن 

الخطــرة علــى  الأنشــطةالقانونية للحد مــن  لياتمن زاوية تحليل وتقييم الوقف كأحد الآ

البيئة وما ينجم عنها من تصاعد ظاهرة التلوث البيئــى وانعكاســاتها غيــر المحــدودة علــى 

 كافة مظاهر الحياة .
  البحث:ثالثاـ مشكلة 

القانونية  الأنظمةحدى المشكلات الهامة التى تواجهها إيمثل التلوث البيىء 

المختلفة لما ينتج عنها من اثار سلبية على البيئة وكافة الكائنات الحية بوجه عام ، 

لمواجهة هذه  الإدارية لياتتشريعاتها البيئية العديد من الآ الأنظمةوتضمن معظم هذه 

 المشكلة الخطيرة  .

ولهما فى رصد أيين يتمثل أساسمرين أشكالية المحورية لهذا البحث فى وتبدو الإ   

بوجه عام  ووسيلةوقف النشاط للحد من مشكلة التلوث البيىء  لياتوتحليل هذه الآ



  تحليلية مقارنةدراسة  -  مدى سلطة الإدارة في وقف الأنشطة الخطرة على البيئة 

١٩٣  

زاء إفراد خر فى مدى كفاية الضمانات القانونية المتاحة للأبوجه خاص ، ويتمثل الآ

 لسلطتها  فى اتخاذ قرار الوقف . ةالإدارياحتمالية تجاوز الجهة 
  رابعاً ـ منهجية البحث :

سيتم تناول موضوع البحث وفق� لأسلوب الدراسة التحليلية الانتقادية المقارنة 

حكام القضاء واتجاهات الفقه ، وسنسلط الضوء بشكل خاص أللنصوص القانونية و

 .   على التشريع  البحرينى مع المقارنة ببعض التشريعات الأخرى
  سئلة الدراسة :أخامساً ـ 

الخطرة  الأنشطةى  للدراسة حول تحديد ماهية طبيعة وقف ساسيدور التساؤل الأ

ويثير ذلك جملة من التساؤلات الفرعية  فيما ، الإجراءعلى البيئة ومدى فاعلية هذا 

 : يلى

 ما المقصود بالبيئة من الزاويتين العلمية والقانونية ؟ -١

 ى والفرق بينه وبين التدهور البيئي ؟ماهية التلوث البيئ -٢

 اختصاصاتها ؟ أهمالمختصة بحماية البيئة و الأجهزةماهى  -٣

 أوجهها القانونى وما أساسالوقائية والجزائيةلحماية البيئة و الإدارية الأساليبماهية  -٤

 الشبه والاختلاف بينها ؟

وماهى المشروعات الخطرة على البيئة ، الأنشطة أو مالمقصود باجراء وقف  -٥

 ضوابطه القانونية ؟

 ماهى الطبيعة القانونية لاجراء الوقف ؟ -٦

ماهية الضمانات التشريعية والقضائية المتاحة فى مواجهة اجراء الوقف ومدى -٧

 فعاليتها ؟
  هداف الدراسة :أسادساً ـ 

 التوافق عل مفهوم محدد للبيئة كمحور للحماية القانونية . -١
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 للمواجهة القانونية . براز معنى التلوث البيئى كمجالإ -٢

 جهزة حماية البيئة .أاختصاصات  أهمتوضيح  -٣

 لحماية البيئة . الإدارية لياتالآ أهملقاء الضوء على إ -٤

الخطرة على البيئةمن حيث المفهوم والضوابط  الأنشطةتحليل اجراء  وقف   -٥

 القانونية . والآثار

 جراء الوقف .إالضمانات القانونية فى مواجهة  أهمستجلاء إ -٦

القصور ومقترحات  أوجه أهمجراء الوقف وطرح تقييم المعالجة القانونية لإ -٧

 التطوير.
  سابعاً ـ خطة البحث :

 سنتناول هذا البحث فى سياق الخطة التالية :

 . مقدمة 

  حمايتها . آلياتماهية البيئة و:  الأولالمبحث 

 : للبيئة .  القانونيالمفهوم    المطلب الأول 

 لحماية البيئة .  الإدارية لإجراءاتا   الثانى: المطلب 

 :الخطرة على  البيئة الأنشطةوقف  المبحث الثانى  . 

 :نشطة  الخطرة للأ  الإداريماهية وضوابط الوقف    المطلب الأول  . 

 :ثاره القانونيةآو الإداريالطبيعة القانونية  للوقف    المطلب الثانى  . 

 : مواجهة قرار الوقف .  الضمانات  القانونية فى المبحث الثالث 

 : التظلم من  قرار  وقف  النشاط .   المطلب الأول 

 :الطعن  على قرار  الوقف .    المطلب الثانى 
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  المبحث الأول
  ماھیة البیئة وآلیات حمایتھا

  تمهيد وتقسيم:
نشائى المحيط بالكائنات الحية وعلى رأسها الإأو  البيئة هى المجال الحيوى الطبيعى

خرى كالتلوث والتدهور أويعد تحديد مفهوم البيئة وما يتصل به من مفاهيم ،  الإنسان

 � لتحديد مجال وضوابط الحماية القانونية .أساسالبيئى أمراً  حتمي� ، وذلك بإعتبارها 

بما  أساسا القانونية نقطة آلياتهكما يُعد إبراز ماهية  هذه الحماية وأبعادها وتحديد 

 يالخطرة على البيئة كمحور جوهر الأنشطةلتناول إجراء وقف  يتيح الإلمام بها توطئة

 لهذا البحث .

 المطلبين التالييين :إلى  وفى هذا السياق سنقسم هذا المبحث

 للبيئة .  القانونيالمفهوم  : الأولالمطلب 

 الإجراءات الإدارية لحماية البيئة .المطلب الثانى: 

  الأولالمطلب 
  للبيئة يالمفهوم  القانون

 : المفهوم القانوني للبيئة تحديد أولاً ـ

المجتمع ويؤثر فيهما ، كالبيئة أو  البيئة فى مفهومها العام هى ما يحيط بالفرد    

وبعبارة اكثر تحديدا يمكن القول ان ،)١(الطبيعية والبيئة الاجتماعية  والبيئة  السياسية 

شمله ماء ، هواء ، فضاء ، تربة ، بما ي الإنسانالبيئة هي المحيط المادى الذي يعيش فيه 

                                                      

د .محمود صالح العادلى، موسوعة حماية البيئة،الجزء الثالث،دار الفكر الجامعى، الإسكندرية ،دون ذكر  )١(

 .  ١٢النشر،صتاريخ 
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 .) ١(لإشباع حاجاته الإنسانكائنات حية ومنشآت أقامها 

فالمشرع وقد حرصت معظم التشريعات على تحديد البيئة كمفهوم محورى ،  

المحيط  "عرف البيئة بأنها :  ١٩٩٤لسنة  ٤من القانون رقم ١/١المصرى فى المادة 

ة ، وما يَحتويه من مواد، وما يُحيط به من هواء وماء ، الحيوي الذي يشمَل الكائنات الحيَّ 

 ٢٠٠٦لسنة  ٥٢رقم  عرفها قانون حماية البيئة الاردني، و "من مُنشآت الإنسانوما يُقيمه 

المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من  "في مادته الثانية ، بأنها 

من منشآت  الإنسانوتفاعلات اي منها وما يقيمه  مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة

 .  "فيه

 ٢١وحدد المشرع البحريني مفهوم البيئة في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية ، من إنسان ، وحيوان ،  "بأنها  ١٩٩٦لسنة 

 سائلة ،أو  يحتويه من مواد صلبة ونبات ، وكل ما يحيط به من هواء وماء وتربة ، وما

 متحركة يقيمهاأو  الأشكال المختلفة من الطاقة ، وأية منشآت ثابتهأو  غازية ،  أو

 .  "الإنسانيعمل فيها   أو

لسنة  ١٩أما التشريع الفرنسي فقد حدد مفهوم مصطلح البيئه في القانون رقم   

ى الأول، فجاء  في الماده  ٢٠١٧مارس  ٣٠المتعلق بحماية الطبيعه والمعدل فى  ١٩٧٦

منه بأن البيئه مجموعة من العناصر هي : الطبيعه ، الفصائل الحيوانيه والنباتيه، الهواء ، 

 . )٢(الأرض ، الثروه المنجميه والمظاهر الطبيعيه المختلفه 

                                                      

ى رجع وانقطع،ويقال بوأه منزلا اى انزله،والاسم البيئة اى مكان النزول أالبيئة فى اللغة مشتقة من الفعل باء  )١(

  والإقامة . القاموس المحيط،باب الهمزة،فصل الباء.
(2  ) www.legifrance.gouv.fr 
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على أنها  ١٩٧٢وقد عرفها مؤتمر الأمم المتَّحدة للبيئة البشرية في ستوكهولم سنة 

ارد المادية والاجتماعية المُتاحة في وقتٍ ما، وفي مكان ما، لإشباع حاجات رصيد المو"

 . )١("وتطلُّعاته الإنسان

 ١٩٩٧بينماعرف النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام      

فضاء خارجي وكل ما أو  من ماء وهواء ويابسة الإنسانكل ما يحيط ب"البيئة على أنها 

يه هذه الاوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختفة من الطاقة ونظم تحتو

 .)٢("وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية

وتتقارب التعريفات السابقة في مجملها من حيث اعتبار أن البيئة محل الحماية 

القانونية تتكون من عنصرين رئيسيين يتفاعلان معا ويؤثر كل منهما في الآخر، أولهما 

ناصر الطبيعية التي أوجدها االله تعالى ، وثانيهما العناصر الصناعية  أي تلك يشمل الع

 الإنسانوأوجدها في البيئة ، وهى تشمل كل ما أوجده تدخل  الإنسانالتي صنعها 

 وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة كالمدن والمصانع والمعالم.

لذى يتضمن مجموع العوامل وفى ضوء ماتقدم يمكن تعريف البيئة بأنها المجال ا 

 الإنسانوالتي تتجاور في توازن وتؤثر على  الإنسانالطبيعية وتلك التي أوجدتها أنشطة 

 غير مباشر  .أو  والكائنات الأخرى بطريق مباشر

                                                      

  راجع لمزيد من التفاصيل :  )١(

وإعلان ريو بشأن  ١٩٧٢ؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية (إعلان استكهولم) غونتر هاندل ، أعلان م -      

 منشور على الرابط التالى : ،١٩٩٢،  البيئة والتنمية

 legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunce                

 ٣در بالمرسوم الملكي رقم م/من النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصا ١/١المادة  )٢(

 .١٤٢١/١/٢٦بتاريخ هـ ٢٣هـ المبنى على قرار مجلس الوزراء رقم  ٤/٢/١٤٢١في 
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 التلوث البيئي : ثاني� ـ

بأخرى فى أو  بدرجة أهمالذى يس الأمريهدد التلوث بكافة  صوره البيئة بوجه عام ،  

وقد برزت مشكلة التلوث وتعاظم خطرها مع تقدم رة العديد من المخاطر البيئية، اثا

الصناعة واستخدام الآلات الحديثة وأسلحة الحرب المدمرة على نطاق واسع ، وكانت           

اكتشاف المشكلة ومخاطرها والبحث عن الحلول إلى  الدول الصناعية الكبرى سباقة

 كانت سباقة في إحداث التلوث والإخلال بالتوازن البيئي . المناسبة لمعالجتها ، كما 

في أنظمة البيئة من  الإنسانويعرف التلوث اصطلاح� بأنه  كل تغيير ناتج عن تدخل 

 . )١( غير مباشرأو  ضرراً للكائنات الحية بشكل مباشرإلى  ماء وهواء وتربه  يؤدي

ربية مفهوم التلوث البيئى بأنه وقد حددت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاو

ثارا ضارة آطاقة فى البيئة تترتب عليه أو  غير مباشر لموادأو  بطريق مباشر الإنساندخال إ

البيئية  الأنظمةأو  للخطر،او تمس الكائنات البيولوجية الإنسانن تعرض حياة أيمكن 

 . )٢(الاستخذام المشروع للبيئة  أوجهالتاثير على إلى  على نحو يؤدى

فالتلوث إذن هو  ما يؤثر في جميع العناصر البيئية بما فيها من نبات وحيوان وإنسان ، 

وكذلك كل ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحية مثل الهواء والتربة والبحيرات 

 والبحار وغيرها ، وبعبارة اكثر تحديدا يمكن القول ان التلوث البيئى هو  الحالة

                                                      

بدون ١٩٩٥، دراسة تحليلية لأنواع البيئات ومظاهر التلوث ،"البيئة والتلوث "د. محمد ابراهيم حسن،  ) ١(

 .٢٤٧ناشر، ص 

لنعمان ، الحماية الدولية للبيئة البحرية ، دار النهضة العربية ، راجع لمزيد من التفاصيل : د. محمد عبد االله ا )٢(

 .٢٤،ص٢٠٠٤القاهرة،
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 .الاخلال بالتوازن البيئى والاضرار بالصحة العامة إلى  ؤدىالحدث الذى ي  أو

 ىء ؟يويثار التساؤل حول الاتفاق أو الاختلاف بين التلوث البيئى والتدهور البي

من قانون  ٢/٤وفى هذا الصدد حدد المشرع البحرينى مفهوم التلوث البيىءفى المادة 

صفات، أو  العوامل الملوثة بكمياتأو  ـوادأن يتواجـــد فــي البيئـــة أي مــن المـالبيئة ب

إلى  بالتفاعل مع غيرها ،أو  غير مباشر، وحدهاأو  لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر

تؤثر بأية صفة على الإستمتاع أو  الإخلال بالتوازن البيئي ، والإضرار بالصحة العامة ،

 بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات .

معنى   ١٩٩٤لسنة  ٤من قانون البيئة رقم  ١/٨شرع المصرى فى المادة بين الم بينما

الإضرار بالكائنات  ىغير مباشر إلأو  ما قد يؤدي بطريق مباشرالتلوث البيىء بأنه : 

 .  لحياته الطبيعية الإنسانيؤثر علي ممارسة أو  فى خواص  المنشآت  وأالحية 

 ٢٠١٤لسنة  ٤٢من القانون رقم ى الأولوقد احسن المشرع الكويتى  فى المادة  

 بوضع مفهوم اكثر تطورا للتلوث بأنه :٢٠١٥لسنة  ٩٩المعدل بالقانون رقم 

العوامل أو  في تواجد أي من المواد أهمالبشرية والطبيعية التي تس الأنشطةكافة  "هي 

غير مباشر أو  صفات لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشرأو  الملوثة في البيئة بكميات

القيام بأعمال وأنشطة قد أو  الإضرار بالصحة العامةإلى  بتفاعل مع غيرها)أو  دها(وح

تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من أو  تدهور النظام البيئي الطبيعيإلى  تؤدي

 . "الممتلكات الخاصة والعامة 

ن البيئة به وفقا للفقرة الخامسة من المادة الثانية من قانو ما التدهور البيىء فيقصدأ

 التأثير على أحد مقومات البيئة الطبيعيــة ، ممـا يقـلل مـن قيمتهـا التاريخيةالبحرينى بأنه 

 الإضرار بالكائنات الحية التي تعيش فيهاإلى  يؤديأو  الاقتصادية ،أو  الحضاريةأو 
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بإمكانيات أو  أي إضرار بالبيئةإلى  آجلةأو  يؤدي بصفة عاجلةأو  تعتمد عليها،  أو

 يغير من طبيعتها.أو  لاستفادة منهاا

ى الأولبينما تبنى المشرع العمانى  مفهوما واسعا للتدهور البيئى،فقد نصت المادة 

يغير من أو  بأنه التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها ٢٠٠١من قانون حمايةالبيئة  لسنة

مة معينة لهذا درجة  جساأو  طبيعتها اويستنزف مواردها الطبيعية فلم يشترط مدى

 التاثير.

ى سالفة البيان التلوث الجسيم الأولفيما اعتبر المشرع الكويتى بحسب المادة 

الحد من أو  كان من شأنه الحيلولة دون الاستمتاع بالحياةإذا  مصدرا للتدهور البيئى

الممتلكات العامة كالطرق والمبانى الحكومية أو  الاستعمال المعتاد للاموال الخاصة،

 منتزهات وغيرها...وال

وفى ضوء ماتقدم يمكن القول ان التلوث البيئى اوسع نطاقا من التدهور البيئى بأعتبار 

الاخير يرتبط بصفة خاصة بالعناصر الطبيعية للبيئة،وبعبارة اخرى فأن التدهور البيئى 

 يمثل المظهر الاكثر خطورة من مظاهر التلوث البيئي .

 :أجهزة حماية البيئة ثالث� ـ 

إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن 

النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة 

للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما 

 أساليب  فاعلة في هذا الإطار .يمنحه لها المشرع من 

وقد حرصت اغلب الدول المتحضرة على اقامة هيئات فنية متخصصة تقوم بدراسة 

كافة السبل الكفيلة بالحفاظ على سلامة البيئة ودفع التلوث عنها،وتتمتع هذه الهيئات فى  
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 معظم الدول ببعض صلاحيات السلطة العامة.

يكية ، وهيئة الأمرية البيئة بالولايات المتحدة ويذكر من بين هذه الهيئات وكالة حما

مكافحة التلوث بالنرويج ، وعلى المستوى العربى يضطلع بهذه المهمة هيئات اخرى 

للبيئة بمملكة البحرين وجهاز شؤن البيئة فى مصر ، ومصلحة  الأعلى مثل المجلس 

ووزارة تهيئة الاقليم الارصاد وحماية البيئة بالسعودية ، ومجلس حماية البيئة بالكويت ،

 )١(والبيئة بالجزائر.

اجهزة على المستوى إلى  ويمكن تقسيم اجهزة حماية البيئة فى مملكة البحرين

القومى والى اجهزة على المستوى المحلى ، ونعرض لكل منهما على مستوى المملكة  

دين مقارنة ببعض التنظيمات المقابلة فى بعض التشريعات المقارنة ،وذلك فى البن

 التاليين:

 للبيئة على المستوى القومى : الأعلى تأسيس المجلس -١ 

 ١٩٩٦) لسنة ٢١المعدل للمرسوم بقانون( ٢٠١٢لسنة  ٤٧ناط المرسوم بقانون أ

للبيئة  مهمة حماية البيئة  الأعلى ، بالمجلس  ٢٠٠٢) لسنة ٥٠والمرسوم بقانون رقم (

منوطا بجهاز البيئة  الأمربعد ان كان  من مخاطر التلوث البيئى  على المستوى القومى

سكان والبلديات ثم بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية  التابع  لوزارة الإ

 واالحياة الفطرية.  

وحسن� فعل المشرع البحريني بأن اناط  بهذا المجلس ممارسة شؤن البيئة وبالتالى 

البيئة بجهة واحدة مستقلة لمنع  ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات لرقابة

                                                      

 .٣٥ص، ١٩٩٧الحلو ، قانون حماية البيئة ، جامعة الامارات ، الطبعة الثانية ، راغبد .ماجد  )١(
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 التداخل مع الجهات المعنية الأخرى. 

هيئة مستقلة  ملحقة بمجلس الوزراء،  "للبيئة الأعلى يُعد المجلس وفى هذا السياق   

 . ) ١(ويصدر بتشكيله وتحديد مدة عضويته مرسوم

للبيئةيكون   الأعلىووفقا للمادة الثانية من المرسوم بقانون الصادر بشأن المجلس     

للمجلس جهاز تنفيذي يشكل برئاسة رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم 

 الإداريةبناء على ترشيح رئيس المجلس، ويتولى تصريف شئون المجلس الفنية و

ويعاون الرئيس التنفيذي نائب له وعدد كافٍ من ،والمالية وفق� للوائح المجلس

نون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت الموظفين تسرى عليهم أحكام قا

 .التقاعد لموظفي الحكومة

سالف  ٢٠١٢لسنة ٤٧ى من المرسوم بقانونالأولالمشرع بموجب المادة  أسندوقد 

جهاز البيئة والوزير المختص ممارسةاختصاصات  للبيئة الأعلى المجلس إلى  الإشارة

بشأن  ١٩٩٦) لسنة ٢١قانون رقم (بشئون البيئة المنصوص عليها في المرسوم ب

الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية المجلس ايضا اختصاصات  إلى  أسند،كما )٢(البيئة

 .  بشأن حماية الحياة الفطرية ١٩٩٥) لسنة٢المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (

 الأعلى ية للمجلس ساسالصلاحيات الأ  أهموبموجب هذا الاسناد التشريعى تتمثل  

 للبيئة  فيما يلى: 

                                                      

موعة من  يشكل المجلس الاعلى للبيئة من  رئيس ومن مج ٢٠١٢لسنة  ٩٠بموجب  المرسوم بقانون رقم  ١)(

  الوزراء المعنيين  فى مجالات  الصحة وشؤن البلديات والكهرباء والنفط والغاز،وبعض الخبراء.

 . ١٩٩٦لسنة  ٢١انظر المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم بقانون  ٢)(
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 .أغراضه يحقق بما تنفيذها، على والإشراف والسياسات، الخطط وضع   -١

المـشاركة في رسم سياسة الأبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة، وذلك بالتنسيق مع  -٢

 الجهات المختصة.

 ؤديالحق في طلب البيانات التي يراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاط�، قد ي -  ٣

 تدهور البيئة.أو  تلوثإلى 

 ترتب إلتزامات عليه.أو  دراسة العقود والإتفاقات، التي تقرر حقوق� لجهاز البيئة -٤

 الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. -٥

وفى هذا السياق  يقوم المجلس بممارسة الاختصاصات التى كانت مسندة لجهاز 

إصدار القرارات والتعليمات في ثة من قانون البيئة، والمتمثلة فى البيئة  وفقا للمادة الثال

جميع المسائل التي تختص بالبيئة وممارسة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة 

 لذلك، وعلى الأخص ما يأتي:

 وضع الخطط والسياسات، والإشراف على تنفيذها، بما يحقق أغراضه.   -١

العلمية المتعلقة بالبيئة، وذلك بالتنسيق مع  المـشاركة في رسم سياسة الأبحاث -٢

 الجهات المختصة.

إلى  الحق في طلب البيانات التي يراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاط�، قد يؤدي -٣

 تدهور البيئة.أو  تلوث

 ترتب إلتزامات عليه.أو  دراسة العقود والإتفاقات، التي تقرر حقوق� لجهاز البيئة -٤

 الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.الاختصاصات  -٥

كما يتولى المجلس ايضا اختصاصات الهيئة الوطنية لحماية الحياة     

 ١٩٩٥) لسنة ٢الفطريةوالمنصوص عليها فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم(
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 :الآتيبشأن الحياة الفطرية،والتى تتمثل فى 

 .وإنماءها الفطرية الحياة حماية تحقق التي واللوائح القوانين مشروعات اقتراح )١

 المناسبة التوصيات وتـقديم الفطرية  دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحياة )٢

 .بشأنها

 اللازمة من أجل حماية الحياة الفطرية. التوصيات إصدار )٣

 العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على حماية الحياة الفطرية. الأنشطةمتابعة  )٤

 بالتنسيق المحمية المناطق تحديــد بقصد  بيعة البيئة البحرية والبيئة البريةدراسة ط )٥

 .المعنية الحكومية الجهة مع

العمل بمختلف الوسائل على تنمية الوعي لدى المواطنين من أجل حماية الحياة  )٦

 الطبيعية، البيئات   الفطرية والمحافظة على التراث الطبيعي والإبقاء على تنويع

 من بالانقراض المهددة منها النادرة   الأنواع خاصة الفطرية كائناتال وحماية

 .نباتأو  طير  أو حيوان

للبيئة انها وردت  الأعلى المجلس إلى  ويبين من طرح الاختصاصات المسندة

متنوعة وشاملة بدرجة كبيرة الاانها لاينقصها التداخل والتكرار،وكان الاجدر بالمشرع 

ان  ٢٠١٢لسنة ٤٧بموجب المرسوم بقانونللبيئة الأعلى لس البحرينى لدى انشاء المج

لايقتصر على مجرد اسناد  اختصاصات جهاز البيئة السابق والهيئة الوطنية لحماية البيئة 

المجلس ، ومن ثم نتوقع  اصداره لتشريع عصرى لحماية البيئة فى المستقبل إلى  الفطرية

 القريب.

والمعدل  ٢٠١٤لسنة  ٤٢القانون رقم  ولعل ذلك ما فعله المشرع الكويتى فى

ناط بالمجلس أسابق الاشارة بشأن حماية البيئة حيث  ٢٠١٥لسنة  ٩٩بالقانون رقم 
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 صيلة ومتطورة وجعل رئاسته لرئيس مجلس الوزراءأالبيئة اختصاصات  الأعلى 

والحق به  هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية تدار من خلال مجلس  ،الأولالنائب   أو

 هوالفنية وممثليين عن المجتمع المدنى واعترف ل الإداريةدارة يجمع بين العناصر إ

المتصل بحماية  الأنشطةنشأ صندوق لتمويل أختصاصات متنوعة ومحددة ،كما اب

 )١(البيئة.

وقد كان  المشرع المصرى سباقا بدوره فى  هذا الصدد وجاء ذلك جليا فى قانون البيئة 

ته حيث انشأ وزارة للبيئة وجهاز  لشؤن البيئة ملحقا برئاسة وتعديلا ١٩٩٤لسنة  ٤رقم

الوزراءتكون له الشخصية الاعتبارية واعترف له بجملة من الاختصاصات ويديره 

مجلس اداره له اختصاصات فعلية ،فضلا عن انشاء صندوق  لتمويل انشطة حماية 

 )٢(البيئة.

 على المستوى المحلى   : -٢

ية البيئة على اسناد دورهام لمنظمات المجتمع أهماقتناعا ب تحرص معظم التشريعات

ما يسمى بجمعيات النفع العام المعنية بالبيئةفى مجال حماية البيئة،سواء أو  المدنى

 الإداريةباتاحة انشاء الجمعيات المتخصصة فى حماية البيئة تحت اشراف الجهة 

بأدراج   الأمر أومختصة بهذا الرسمية ال الأجهزةباقرار تمثيلها ضمن أو  المختصة ،

البلدية ،ويعد هذا الاتجاه أو  حماية البيئة من بين اختصاصات المجالس المحلية

محمودا بأعتبار ان حماية البيئة فضلا عن كونها ذات طابع قومى،فهى قضية  مجتمعية فى 

                                                      

 من قانون حماية البيئة الكويتى المعدل .١٣،٥،٤المواد    )١(

 المصرى وتعديلاته.من قانون البيئة  ١٥-٥المواد   )٢(
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 الأصل . 

ن بين وفى هذا السياق حرص المشرع البحرينى من جانبه على وضع حماية البيئة م

من قانون  ١٩المهام المسندة للبلديات واجهزتها التنفيذية والشعبية ،فقد جاء فى المادة 

ان يختص المجلس البلدى فى حدود السياسة العامة  ٢٠٠١لسنة  ٣٥البلديات رقم 

للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية فى دائرة اختصاصه وله على الأخص : 

اية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختلفة وانظمة (ج) العمل على حم"

المؤسسات الدولية فى مجال البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشؤن البيئة فى 

 "الدولة.

و يبدو ذلك واضح� ايض� فى المادة  السادسة من التشريع المصرى،والمادة   

 )١(من التشريع الكويتى  لحماية البيئة. ٢/٥

  المطلب الثانى
  لحماية البيئة  الإدارية الإجراءات

 :مفهوم حماية البيئة أولاً  ـ تحديد 

يتها فى همتحرص معظم التشريعات على توفير الحماية القانونية للبيئة، وذلك نظرا لأ

                                                      

 على :١٩٩٤لسنة  ٤نصت المادة المذكورة من قانون البيئة المصرى رقم   )١(

 يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من : "     

 "الوزير المختص بشئون البيئة  ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالإتفاق مع  -     

 "كما نصت المادة الفقرة الثانية من المادة الخامسة من التشريع الكويتى بأنه:     

يصدر قرار من المجلس الاعلى بتشكيل مجلس ادارة الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة      

ضوية:ممثلين اثنين عن جمعيات النفع العام المعنية واحدة، ويكون مجلس الادارة برئاسة المدير العام وع

 بالبيئة .
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 .خالية من التلوثحياةة فى تحقيق أهمالمس

السياسة الوقائية المتعلقة  البيئية بصلاحيات واسعة في مجال تطبيق الإدارة  تضطلع و

وضع القيود على الإدارة   إلى بالبيئة بشكل عام، ففي مجال مكافحة التلوث تلجأ 

الحريات العامة كتلك المفروضة على حية التجارة والصناعة ، والوقاية من المخلفات 

 )١(.الضارة التي قد تنشأ عن ممارستها

ادة الثانية من قانون البيئة البحرينى  وفى هذا السياق حددت الفقرة الثالثة من الم

 مفهوم حماية البيئة بأنها : ١٩٩٦) لسنة٢١رقم(

التخفيف من حدة تلوثها أو  المحافظة على البيئة والإرتقاء بمستواها ومنع "

 . "والمحافظة على ديمومتها

ة كما حدد المشرع المصرى من جانبه مفهوم حماية البيئة  فى الفقرة التاسعة من الماد

المحافظة علي مكونات البيئة  "بأنها :  ١٩٩٤لسنة  ٤ى من قانون البيئة رقم الأول

الإقلال من حدة التلوث وتشمل هذه أو  تلوثهاأو  والارتقاء بها ومنع تدهورها

المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية متضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية 

 "لطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى .والأراضى ، والمحميات ا

وفى ذات الاتجاه سار المشرع القطرى فى تحديده لحماية البيئة فى قانون حماية البيئة  

الاقلال من أو  بأنها المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها اوتلوثها

 )٢(حدة التلوث.

                                                      

 . ٦٧د. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق،    )١(

  .٢٠٠٢لسنة ٣٠من المرسوم بقانون حماية البيئةالقطرى رقم  ١٦المادة   )٢(
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لايقصد بها الحماية من الاضرارفحسب  يمكن القول ان حماية البيئةوفى هذا السياق 

 علمى لمختلف المصادر الطبيعية والعمل على تطويرها ، أساسبها بل تأمين البيئة على 

  Obligation de promouvoirوبالتالى لايمكن اغفال الالتزام بالتنمية المستدامة 

development  durable لبيئة الفرنسى فى كأحد مجالات حماية البيئة، وهو ما اقره ميثاق ا

 )١(المادة السادسة ،وطبقه مجلس الدولة فى جانب من احكامه.

يقصد بحماية البيئه  الحمايه بمفهومها الواسع باعتبارها ومن ثم يمكن القول بأنه 

ليست وليدة تشريع فقط ، انما هي مجسدة في المواثيق الدولية والقواعد الدستوريه ، 

وان لم تضع حماية خاصه للبيئه، فانها على الأقل تضمن  حيث نجد غالبية دساتير العالم

 حق الحياة في ظروف بيئيه لائقة .

 القانونى لحماية البيئة : ساسالأ -ثاني� 

ها القانونى من مصادر متنوعة وفق� لنطاق التنظيم ، فعلى أساستستمد حماية البيئة  

 )٢(لدولية . ها من الاتفاقيات اأساسالمستوى الدولى تستمد الحماية 

ها القانونى على المستوى الداخلى من الدساتيروالتشريعات ،وفى أساسبينما تستمد 

هذا المجال نصت الفقرة (ح) من المادة  التاسعة من الدستورالبحرينى الصادرسنة 

تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ  "على:٢٠٠٢المعدل  سنة  ١٩٧٣

                                                      

( )1  CE, 16 avril 2010, Association Alcaly et autres, n°s 320667.  

 نذكر من بين هذه الاتفاقيات : ) ٢(

،واتفاقية فيينا لحماية طبقة ١٩٧٢ــ اتفاقية باريس المتعلقة بحماية التراث الثقافى والطبيعى والعالمى لسنة      

بشأن  ١٩٩٢،واتفاقية ريو دى جانيرو لسنة ١٩٨٩الاعلان العالمى لحماية البيئة لسنة ،١٩٨٥وزون لسنةالأ

التغييرات المناخية،ولمزيد من التفاصيل راجع:د. مريم بنت حسن ال خليفة،البيئة وانظمة حمايتها، جامعة 

 وما بعدها. ٥٨، ص٢٠١٠البحرين ،الطبعة الأولى ، 
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 "ية.على الحياة الفطر

حمايتها وفقا  آلياتكما حرص المشرع من جانبه على تنظيم شؤن البيئة و       

شارة ،وفى هذا السياق  وعلى سبيل سالف الإ ١٩٩٦لسنة   ٢١للمرسوم بقانون رقم 

مشروع، أو  لا يجوز لأي شخص"المثال وردت المادة السادسة من هذا القانون على:

يلحق ضرراً بالموارد أو  يسهم في تدهورها ،أو  بيئة،استخدام البيئة في أي نشاط يلوث ال

الاستغلال أو  الإستعمالأو  يمنع الاستخدامأو  يخل،أو  الكائنات الحيةأو  الطبيعية

 "الرشيد والمشروع للبيئة.

ويبدو هذا الاهتمام واضحا على صعيد التشريع المقارن ،فقد برز أهتمام النظام 

هذا من  والتشريعى ، ةعلى المستويين الدستورىالقانونى المصرى  بحماية البيئ

 .)١(جانب

خر حرص المشرع الدستورى فى سلطنة عمان على التأكيد على حماية آومن جانب 

 على: ١٩٩٦) من الدستور الصادر سنة ١٢فقد نصت المادة( البييئة،

                                                      

 على: ٢٠١٤مصرى الحالى لسنة ) من الدستور ال٤٦نصت المادة   ( )١(

لكل شخص الحق فى بيئة سليمة،وحمايتها واجب وطنى،وتلتزم الدولة بأتخاد التدابير اللازمة للحفاظ "       

 "عليها.......

 على:    ٢٠٠٩) لسنة ٩المعدل بالقانون رقم (١٩٩٤)لسنة٤) من القانون رقم (١٩كما نصت المادة( 

ارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتب ”

المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع ، ويكون إجراء الدراسة   الإداريةالجهة 

ئة وفق� للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البي

المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية  الإداريةالمختصة ، وتلتزم الجهات  الإداريةبالتنسيق مع الجهات 

  . "توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية...
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اض والاوبئة الأمرتعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من  "

عى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن وتشجع على انشاء المستشفيات وتس

والمستوصفات ودور العلاج الخاصة باشراف من الدولة ووفقا للقواعد التى يحددها 

 . "القانون كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها

من الدستور الحالى  ٣٤ومن جانبه حرص المشرع الدستورى الفرنسى فى المادة 

المشرع  بضبط  المبادىء والقواعد اللازمة   ٢٠٠٨والمعدل  ١٩٥٨الصادر سنة 

فى  ٢٠٠٥من مارس سنة  الأوللحماية البيئة ،كما يُعد  الاصلاح الدستورى الصادر فى 

الذى  الأمرفى مجال حماية البيئة،وهو  الإداريةا ملزما للسلطات العامة وأساسفرنسا 

مسؤلية الاشخاص العامة  ،حيث اسس قضاؤه)١(مجلس الدولة الفرنسى . اقره قضاء 

جار حدث سنة فالخطأ واقر مبدأ التعويض عن الاضرار الناتجة عن ان أساسعلى 

 )٢(فى العيش فى بيئة خالية من التلوث.  الإنسانوما ترتب على ذلك من اهدار لحق ٢٠٠١

 حماية البيئة: آليات - رابعا 

  الإداريما تسمى هيئات الضبط أو  المعنية بحماية البيئة الإدارية زةالأجهتضطلع      

في مجال تطبيق السياسة الوقائية المتعلقة بالبيئة بشكل عام،  قانونية متنوعة آلياتالبيئى ب

وضع القيود على الحريات العامة كتلك الإدارة   إلى ففي  مجال مكافحة التلوث تلجأ 

والصناعة، والوقاية من المخلفات الضارة التي قد تنشأ  المفروضة على حرية التجارة

 .   )٣(عن ممارستها 

                                                      

 )1( Par sa décision d’Assemblée Commune d’Annecy CE, 3 octobre 2010, n° 297931                   
 )2( CE, 17 décembre 2014, Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie c/      
M. D. et autres, n°s 367202 

حمد حامد البدرى،الحماية القانونية للبيئة فى المملكة العربية السعودية،دراسة مقارنة، مركز البحوث، .أد  )٣(

 .٢٣، ص٢٠١٠دارة العامة ،معهد الإ
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 رادتها يمكنها ايراد نوعإبوصفها ممثلا للدولة ومعبرا عن  الإداريةوعليه فإن السلطة 

اخر من من القيود على الحقوق والحريات  والنشاطات الفردية الخاصة مادام هدفها أو 

سلامة الدولة وحمايةالمجتمع بالمحافظة على نظامه  من وراء ذلك متمثل فى ضمان

 .)١(العام

من التلوث ،وتتفاوت  لحماية البيئة  الأجهزةالتى كفلها القانون لهذه  لياتوتتعدد الآ 

سواء  هذه الوسائل من حيث الطبيعة والاثرالقانونى بين استصدارالعقوبات الجنائية

  الإدارية الإجراءاتصلاحية اتخاذ بعض  وبين، )٢(و المقيدة للحريةأالمالية كالغرامات،

لتحقيق غايتها فى حماية البيئة كاللوائح  والقرارات الفردية والتنفيذ الجبري ،فضلاً عن 

 الوقائية  والعلاجية التي تنص عليها التشريعات البيئية . الإداريةاتخاذها لبعض التدابير 

القانونية صلاحية  الأنظمةم وفى هذا الصدد منح المشرع جهة الاختصاص فى معظ

للحد من ارتكاب  مخالفات أو  متنوعةومتدرجة للمنع إداريةاتخاذ تدابير وجزاءات  

 البيئة المتنوعة  كالترخيص والمنع والوقف.

المصانع إلى  من تقنين البيئة، يشير L. 511-1 بموجب المادة  فالمشرع الفرنسي ،

وبشكل عام ، فمثل هذه المرافق التي يديرها والورش والمستودعات ، ومواقع البناء ، 

خاص ، التي قد تشكل مخاطر بالصحة والأمن أو  اعتباري، عامأو  أي شخص طبيعي

لحماية الطبيعة والبيئة والمناظر الطبيعية، سواء أو  والسلامة العامة ، سواء للزراعة

                                                      

د مصطفى محمود عفيفى،التحديات المعاصرة لمشكلات البيئة والتنمية واساليب مواجهتها تشريعيا،بحث  )١(

 ، ١٩٩٩،مجلة الشريعة والقانون،المجلد الثانى ،١٩٩٩مقدم الى  مؤتمر  نحو دور فاعل للقانون لحماية البيئة 

  .٢٧ص

 ) من قانون حماية البيئة.٢٩بالمادة (مثلة للعقوبات الجنائية التى وردت راجع الأ )٢(
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  ٢١٢    

 .  "الأثري والتراث والآثارللحفاظ على المواقع أو  للاستخدام الرشيد للطاقة ،

أقل أو  أكثر  الإدارة  وبموجب ذلك النص تخضع هذه المرافق   للرقابة من جانب 

تسجيل النشاط وتخضع أو  صرامة وفقا لدرجة خطورتها  وذلك بدءا من  الانذار البسيط

من تطلب الترخيص  لممارسة  إلى  لتخفيض التقنية ، في حين  تتصاعد درجة الرقابة

الدقيق وينطبق ذلك على سبيل المثال بالنسبة  الإداريشراف درجةالاإلى  النشاط

، وذلك وفقا لما   كالمحاجر والمنشأت النووية  "خطرا كبيرا"للمنشآت  التى ينجم عنها 

 . ١استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي

فى  الإداريةية الفائقة لنجاح تلك التدابير والجزاءات هموليس ثمة شك  فى ان الأ

اهدافها الوقائية والعلاجية لحماية المجتمع وابنائه من اخطار التلوث تعد صادرة  تحقيق

من اتصالها الوثيق وارتباطها الذى لاتنفصم عراه بحياة ابناء المجتمع وسلامتهم 

الصحية،ومن ثم بات متعينا التأكيد على فاعليتها وتأثيرها  الايجابى فى هذا المجال من 

ية البالغة عند تحديدها كما وكيفا وانتقاء انواعها الفاعلة غير خلال تحرى الدقة وللعنا

 . )٢(المجردة عن معانى الردع والزجر برافديه العام والخاصأو  الصورية

الوقائية التى تتخذها  الإداريةالترخيص بممارسة النشاط من ابرز التدابير يعتبر و

وقف ومنع ممارسة النشاط  ، كمايعد الإداريبوصفها سلطة للضبط  الإداريةالسلطات 

 الإداريالتى يتيحها القانون  لجهات الضبط  الإداريةالخطرعلى البيئة من ابرز العقوبات 

الترخيص والمنع، على ان نولى  إلى  للحد من مخاطر التلوث البيئة ، وسنشيربأيجاز

                                                      

(1) CE, 11 juin 2014, M. B...A... et autres, n° 362620. 

،ص ٢٤،بند ١٩٨٢الجزء الأول ، العليا المصرية، الإداريةمجموعة المبادىء القانونية التى قررتها المحكمة  )٢(

 ٧٢٥.٧٢٨ص
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 . ى لهذه الدراسةأساسالمزيد من الاهتمام بأجراء الوقف فى المبحث التالى كمحور 

 الترخيص: -١

 الأمرأن ترك هذا  الانشاطهم وحرياتهم دون إذن مسبق ، الأفرادالاصل أن يمارس      

دون تنظيم  يرتب فوضى عارمة في المجتمع ، وعلى هذا النحو فإنه يجب على جهة 

الترخيص بطريقة موضوعية ، بحيث يمنح الاذن أو  أن تنظم الإذن السابق الإدارة  

 )١(، فيمنح لكل من تتوافر فيه الشروط بلا تمييز . بطريقة عامة مجردة

المختصة لممارسة نشاط معين،  الإدارة  ويقصد بالترخيص الإذن الصادر عن      

والترخيص ما   هو إلا وسيلة من وسائل الضبط الإداري ، وهو عبارة عن قرار صادر عن 

لنظام العام داخل المجتمع ، بما يحقق ا الأفرادالسلطة العامة ، الهدف منه تقييد حريات 

 ولهذا الأسلوب تطبيق واسع في  مجال حماية البيئة . 

المختصة بممارسة  الإدارة  وبعبارة اخرى فأن الترخيص هو الإذن الصادر من      

إذا  بمنح الترخيص الإدارة  نشاط معيّن لا يجوز ممارسته بغير هذا الإذن، وتقوم 

حددها القانون لمنحه،والأصل أنّ الترخيص دائم ما لم توافرت الشروط اللازمة التي ي

 .)٢(ينص فيه على توقيته، ويجوز تجديد الترخيص المؤقت بعد استفاء الشروط المطلوبة

الوقائية لحماية البيئة ،لأنه ليس لهيئات الضبط  الأساليب  أهمحد أويعد الترخيص 

ن توفر الشروط اللازمة والتي المختصة بحماية البيئة منح التراخيص الا بعد تحققها م

معنوي ومتى توفرت هذه الشروط يصدر الإذن أو  قد تتعلق بشخص المتقدم طبيعي

                                                      

 .  ٧٨مجموعة المبادئ ، السنة الخامسة ، ص  ١٦/٤/١٩٦٠العليا الصادر فى  الإداريةراجع حكم المحكمة    )١(

 .٧٨،ص ٢٠٠٢د محمد حسين عبد القوي:الحماية الجنائية للبيئة الهوائية،النسر الذهبي للطباعة،القاهرة، )٢(
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  ٢١٤    

 .١بممارسة النشاط وفق� لمقتضيات حماية البيئة

ى من المادة  الرابعة عشر  من قانون البيئة على الأولوفى هذا السياق نصت الفقرة  

الخطرة على البيئة،حيث وردت  الأنشطة اشتراط الحصول على ترخيص بشأن ممارسة

 .  "يحظــر تـــداول المــــواد والمخلفـــــات الخطـرة، بغير ترخيص من جهاز البيئة"بأنه:

من قانون البيئة الكويتى ضرورة الحصول على  ٢١،٢٦،٢٨كما فرضت المواد   

،وتداول  المتصلة بإنتاج اوتداول المواد الكيميائية الأنشطةتراخيص قبل ممارسة 

 النفايات المشعة والصلبة . 

 الحظر:أو  المنع  -٢

وسيلة تلجأ أليها سلطات الضبط الإداري لحفظ النظام العام بالنهي  المنع بوجه عام

بينما يقصد  ممارسة نشاط محدد لخطورته على النظام العام ،أو  عن اتخاذ إجراء معين

ان تصرفات يقدر القانون مدى خطورتها بأنه حظر إتي بالمنع كتدبير ادارى لحماية البيئة 

بعبارة اخرى اصدار سلطة الاختصاص بأصدار قرار بإلزام احد أو  وأضرارها ،

 اجهزة معينة ترتب خطرا على البيئة .أو  المشروعات بالامتناع عن استخدام مادة

وسيلة قانونية تستخدمها الادارات الضبطية عن طريق قراراتها اذن فالمنع اوالحظر 

، بهدف منع إتيان بعض التصرفات الخطرة والتي تنجم عنها آثار سلبية على  داريةالإ

حظر إتيان بعض التصرفات التي يقدر إلى  البيئة ،فكثيرا ما يلجأ القانون في حمايته للبيئة

 ."نسبيا"وقد يكون"مطلقا"خطورتها وضررها على البيئة، وقد يكون هذا الحظر 

                                                      

، "دراسة تطبيقية في دولة الامارات العربية المتحدة -دور الضبط الإداري في حماية البيئة "د. نواف كنعان،  )١(

 وما بعدها. ٨٢. ص٢٠٠٦، فبراير ١، العدد ٣جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، المجلد مجلة 
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على ايراد نص بشأن الحظر بنوعيه المطلق والنسبي   وقد حرصت التشريعات البيئية

بحسب تقديرها لخطورة التصرف محل الحظر،  وفى هذا السياق يمكن التفرقة   بين 

الحظر المطلق والحظر النسبى ، ويعني الحظر المطلق  أن يحظر القانون أو  المنع

راً لما لها من أثار وبشكل مطلق لا أستثناء فيه ولا ترخيص معه ممارسة أفعال معينة نظ

الذي  ٣/١/١٩٥٩ضارة بالبيئة ، ومن الأمثلة على ذلك في فرنسا المرسوم بقانون في 

التفجير بالكهرباء ، وكذلك حظر أو  حظر الصيد في الأنهار باستخدام العقاقير المخدرة

 .   )١(تلوث الموارد المائية بما يغير خواصها وقيمتها

وتعديلاته وميثاق البيئة  ٢٠٠٠يئة الفرنسى الصادر سنة قر تقنين البأوفى ذات السياق 

الضارة  الأنشطةجملة من النصوص بشأن حظر العديد من  ٢٠٠٥الفرنسى الصادر فى 

بالبيئة ومن بينهاعلى سبيل المثال المادة الثالثة من الميثاق والتى تضمنت الزام كافة 

 ارة بالبيئة .الاشخاص الاعتبارية والخاصة بعدم اتخاذ اية تصرفات ض

نشاطات معينة أو  ما الحظر النسبى،  فيتجسد بمنع التشريعات البيئية القيام بأعمالأ 

ترخيص من هيئات  أو  موافقةأو  لما لها من خطر على البيئة  الا بعد الحصول على إذن

اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة وفق� للشروط وضوابط  أو  الضبط الإداري البيئي

) قانون في شأن البيئة المصري الذي ٢٩يئة ،ومن ذلك ما نصت عليه المادة (حماية الب

حظر وبشكل نسبي مزاولة بعض النشاطات التي من شأنها الأضرار بالبيئة إلا بعد توفر 

شروط محددة ،مثال ذلك حظره لتداول المواد والنفايات الخطرة إلا بترخيص يصدر 

                                                      

 حكامه  ومن بينها:أوهو ما استقر عليه مجلس الدولة الفرنسى فى بعض  )١(

Conseil d’État s’est prononcé sur la portée de ces dispositions dans une décision d’Assemblée Fédération 
na�onale de la pêche en France (12 juillet 2013, n° 344522)   
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  ٢١٦    

التي تضعها اللائحة التنفيذية لمنح  اتالإجراءمن الجهة المختصة وفق الشروط و

الترخيص والجهة المختصة بإصداره ويصدر الوزراء بحسب اختصاصهم  وبالتنسيق 

 مع وزير الصحة وجهاز شؤون البيئة جدولاً بهذه المواد.

ى من المرسوم بقانون الأولللبيئة طبقا للمادتين   الأعلى و يختص المجلس 

العشرين من قانون البيئة البحرينى بأصدار قرار المنع والسادسة و ٢٠١٢) لسنة ٤٧(رقم

دائما أومؤقتا لمدة معينة يحددها  المجلس وفقالدرجةومستوى الخطورة التى قد يسببها 

 استعمال الاداة اوالمادة المستخدمة،هذا من جانب.

 ومن جانب اخر يحق للجهة المختصةكأصل عام اصدار قرار بتمديد مدة الوقف

أوالمنع دائما، ويجوز أن يتضمن قرار المنع المؤقت بمدة معينة، اتخاذ  جعل الوقف  أو

 احتياطـــات محـــددة، يجــــب تنفيذهــا خــلال هــذه المـــدة .

من يفوضه يملك سلطة تقديرية نسبية فى ممارسة تدبير أو  وبهذا المعنى فأن المجلس

البيئة،وذلك فى ضوء معايير المنع متى كان فى  استعمال ادوات المشروع خطرا على 

 الإدارية الأجهزةقياس التلوث البيئى التى يتم الاتفاق بشأنها بين الجهة المختصة و

لسنة  ٢١) من المرسوم بقانون ٢٣الحكومية المعنية،وذلك وفقا لما اقرته المادة (

١( ١٩٩٦( . 

نطاق  وفى هذا الصدد اتجهت بعض التشريعات التى تتبنى اتجاها متوسعا فى شأن

                                                      

يقوم جهاز البيئة، بالتشاور مع الأجهــزة الحكوميـــــــة المعنية، "ورد نص هذه المادة على النحو التالى: )١(

انية التي تجري بتحديث معايير التلوث والمواصفات البيئية على ضوء الاكتشافات والدراسات العلمية والميد

 "محليا ودوليا، وتكون هذه المعايير والمواصفات، ملزمة لكافة الأطراف المعنية.
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لات امكانية منع ممارسة نشاطا بالكامل وليس مجرد الآإلى  المنع  المطلقأو  الحظر

مطلق لحماية البيئة المنع الإلى  هذا السياق ذهب المشرع المصرى وفي مواد،ال  وأ

 إلقاء الزيتأو  المائية من التلوث بأن حظر على السفن أي� كانت جنسيتها تصريف

المنطقة الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر أو  حر الإقليميالمزيج الزيتي في الب  أو

 . )١(العربية

أكد قانون حماية البيئة وتنميتها على المنع المطلق لحمايــة البيئــة البحريــة علــى  كما   

 إلقــاء أو تصــريف أيــة مــواد ضــارةحظر على الوسائل البحرية التي تنقــل المــواد الخطــرة 

غيــر مباشــرة ،كمــا يحظــر علــى الوســائل أو  ريقــة مباشــرةنفايــات في البيئــة البحريــة بط أو

 أو صــهاريج  نقالــة حاويــات شــحنأو  البحرية التي تحمل مواد ضارة منقولــة في عبــوات

 . )٢(حديدية التخلص منها بإلقائها في البيئة البحرية للدولة أو  عربات صهريجية برية أو

                                                      

 المعدل في شأن البيئة  .  ١٩٩٤) لسنة ٤من القانون المصرى رقم () ٤٩(المادة  )١(

 المعدل.١٩٩٩ لسنة) ٢٤( من قانون  حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم) ٢٧( المادة  )٢(
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  ٢١٨    

  المبحث الثانى
  الأنشطة الخطرة على البیئة  وقف

  د وتقسيم :تمهي
تاحها أالتى  الإدارية الإجراءاتبرز أيعد وقف المشروعات الخطرة على البيئة،  من  

 المشرع  البحرينى  للحد من مشكلة التلوث البيئى .

 الأنشطةالجوانب المتصلة  بقرار وقف  أهموفى هذا المبحث سنلقى الضوء على 

وضوابط اتخاذ قرار الوقف،هذا الملوثة للبيئة  من حيث التنظيم القانونى والمفهوم 

 الإدارية لياتالعلاقة بين اجراء الوقف وبين بعض التدابير والآ أوجه أهمفضلا عن 

القانونية  والآثارالاخرى لحماية البيئة ،كما نعرض لاجراء الوقف من حيث  الطبيعة 

 ها.قانونية نتعرض لها فى موضع إشكالياتمن  الإجراءالمترتبة عليه،وما يثيره هذا 

وسيكون تناولنا لهذا الموضوع فى سياق تحليل النصوص المنظمة فى التشريع 

والاستفادة  الإجراءالبحرينى وبعض التشريعات المقارنة ،بهدف استجلاء جوانب هذا 

 المقارنة. الأنظمةمن 

 وفى ضوء ماتقدم نقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين:

 الإداري للأنشطة الخطرة  ماهية وضوابط الوقف : الأولالمطلب 

 الوقف الإداري ..الطبيعة والآثار القانونية.  المطلب الثانى :

   الأولالمطلب 
  للأنشطة  الخطرة   الإداريماهية وضوابط الوقف 

 ـ التنظيم القانوني : أولاً 

اشار ميثاق العمل الوطنى البحرينى فى البند خامسا من الفصل الثالث  بشأن البيئة 

القانونيةلحماية  الإجراءاتحتمية اتخاذ الجهات المعنية لكافة إلى  الفطرية والحياة 
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 تى:للآ البيئة من التلوث والحد من مظاهر هذه الظاهرة،وذلك وفق�

كما تأخذ في عين الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات ..."  

حماية البيئة واتخاذ جميع البيئية الكبرى وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية ل

والتدابير التشريعية المناسبة للحد من التلوث من مصادره المختلفة وتوفير  الإجراءات

التسهيلات للشركات الصناعية للتحول للإنتاج النظيف، وضرورة إجراء دراسات 

 )١(. "..التقييم البيئية قبل البدء في تنفيذ المشاريع.

التاسعةمن الدستور البحرينى فى سياق الباب الثاني  كما نصت  الفقرة(ح) من المادة

... تأخذ الدولة التدابير اللازمة  "ية للمجتمع  على أن:   ساسالمعني بالمقومات الأ

 ."لصيانة البيئة و الحفاظ على الحياة الفطرية 

وفى هذا السياق حرص المشرع البحرينى  على  تمكين السلطة المختصة بحماية 

رسة  اجراء الوقف فى مواجهة الادوات والمشروعات  الخطرة على البيئة البيئة من مما

ى من المادة السادسة والعشرين من قانون الأولوفق�لشروط  معينة ،فقد نصت الفقرة 

إذا  لوزير الإسكان والبلديات والبيئة ، أن يقرر وقف العمل بأي مشروع  ...."البيئة بانه:

 "روع  ...... خطر على البيئة ....ما كان في استمرار العمل بالمش

 ٢٠١٢) لسنة ٤٧رقم (ى من المرسوم بقانون الأولوفى هذا الصدد  وطبقا للمادة

 للبيئة الأعلى اصبح المجلس  للبيئة سالفة البيان الأعلى بإنشاء وتنظيم المجلس 

ويأتى هذا التنظيم أن يقرر وقف العمل بأي مشروع ، من يفوضه وفقا للقانون   أو

                                                      

،المجموعة ٢٠٠١) لسنة ١٧ميثاق العمل الوطنى لمملكة البحرين،المصدق بالامر الاميرى رقم( )١(

 .٢٣،ص٢٠١٣التشريعية،الامانة العامة،مجلس النواب،
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شريعى بالقدرالذى يكفل عدم اساءة استعمال هذه الصلاحية من جانب،وعدم تقييد الت

 الاقتصادية ،من جانب اخر. الأنشطةحرية ممارسة 

... فإذا تبين "كما ورد النص على اجراء وقف العمل في قانون البيئة المصري  بأنه : 

قة يكلف المخالف برد حكام السابشرع في إجرائها مخالفة للأأو  عمالاً أجريتأن أ.... 

    )١("الشيء لأصله و إلا تم وقف العمل إداريا... 

فإذا ما تبين عدم احتفاظ المنشأة ..."كما نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على   

وجود أي مخالفات اخرى يقوم الجهاز أو  عدم انتظام تدوين بياناتهأو  بالسجل البيئي

ة لتكليف صاحب المنشأة بخطاب مسجل بعلم المختص الإداريةبإخطار الجهة 

رعة بحسب ما تقتضيه أصول الوصول بتصحيح تلك المخالفات على وجه الس

، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الجهة الصناعة

وقف النشاط المخالف لحين  -٢التالية : ... الإجراءاتالمختصة اتخاذ  الإدارية

 )٢(. "حيح المخالفة..... تص

وعلــى صــعيد التشــريع المقــارن مــنح تقنــين البيئــة  الفرنســى المحــافظ إيقــاف نشــاط 

المنشأة المصنفة المخالفة مؤقت� حتى يتم تنفيذ الشروط المطلوبــة ، وقــد يكــون الوقــف 

المؤقت كاملاً طيلة المدة المحددة لتنفيذ الشروط ،او قــد يكــون جزئيــ� لتجنــب تعطيــل 

شاط بالكامل ،وكذلك يحق له وقف نشاط المنشأة عند تشــغيلها دون الحصــول علــى الن

تــرخيص أو إي ســند قانوني،وكــذلك أعطــى للــوزيرالمعنى  حــق وقــف نشــاط المنشــأة 

                                                      

 المعدل. ١٩٩٤) لسنة ٤) من قانون في شأن البيئة المصري رقم (٧٥المادة ( )١(

  المعدل. ١٩٩٤) لسنة ٤في شأن البيئة المصري رقم () من اللائحة التنفيذية (المعدلة) لقانون ١٨المادة ( )٢(
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المصنفة حتى زوال الإضرار البيئية الناجمة عن نشاطها التي لم تكن معروفــة وقــت مــنح 

 .)١(الترخيص القانوني

للوزيرالمعنى بشؤن البيئة فى التشريع الفرنسى بعد التنسيق  كما يجوز ايضا      

والتشاورمع الوزراء المعنيين  اتخاذ اجراءات  وتدابير لحماية البيئة من التلوث فى 

التقنيات أو  مواجهة اصحاب المنشأت الخاصة والعامة وبخاصة فى المجالات النووية

من تقنين   ٥١١لفقرة الثانية من المادة الفنية التى تسبب  مخاطر للبيئة ، وذلك بموجب ا

فى  ٢٦٢/٢٠١٢والمعدلة  بموجب القرار رقم  ٢٠٠٠البيئة الفرنسى لسنة

اجراء وقف النشاط إلى  من الانذار وصولا الإجراءات، وتتدرج هذه ١٣/٧/٢٠١٢

 الخطر على البيئة .

جراء إ ٢٠٠٢لسنة  ٣٠وقد نظمت  المادة العاشرة من قانون حماية البيئة القطرى رقم 

المختصة  الإداريةمع الجهات  للبيئة  بالتنسيق الأعلى الوقف حيث منحت المجلس 

تخفيف  أو منعأو  والجهات المرخصة اتخاذ التدابير التي يرى أنها ضرورية لتجنب

الحد الأدنى الممكن قبل حدوثه ، ويكون له بوجه خاص إلى  الضرر الذي يحدث للبيئة

فرض  ، و لغاء لأي نشاطات يرى أن لها تأثيراً سلبي� على البيئةالإأو  الإيقاف المؤقت

غيرها من المتطلبات أو  التشغيليةأو  القيود والشروط والمقاييس والمعايير الفنية

 .)٢(اللازمة

                                                      

 ٢٠٠٠) لسنة ٩١٤) رقم (code  de l’environnement) من تقنين البيئة( L.514 ) من المادة (١،٢،٧البنود ( )١(

جراء الوقف كأحدى إمن قانون البيئة العمانى على  ٢٨) من  قانون البيئة الكويتى ، والمادة ٢١نصت المادة ( )٢(

 حيات السلطة المختصة بحماية البيئة.صلا
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 الخطرة على البيئة :   الأنشطةثانيا  مفهوم وانماط وقف 

أة المخالفة بسبب مخالفتها العمل بالمنش الإدارة  يقصد بوقف النشاط إيقاف        

المختصة ويترتب عليه غلق  الإداريةاجراء تتخذه الجهة  اذنللقوانين واللوائح ، فهو 

 أن تتم إزالة وجه المخالفة  .إلى  المنشأة الملوثة للبيئة مؤقت�

وقد فرض المشرع البحرينى على كافة المشروعات عدة التزامات بهدف حماية البيئة  

بأن تلتزم المشروعات المثال ماورد فى المادة الثامنة من القانون  منها على سبيل

تسرب المواد والعوامل الملوثة أو  المختلفة، في ممارستها لأنشطتها بعــدم انبعـــاث

 .  للبيئة ، بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القانون والقرارات المنفذة له

غبة فى حماية البيئة من التلوث من جانب وكنوع ويؤسس اجراء الوقف فى ضوء الر     

العقابى على المشروع الذى يمارس نشاطا خطرا على البيئة،وما  الإداريمن التدبير 

 خر . آيستتبعه من خسارة مادية على المشروع والعاملين فيه ، من جانب 

بيئى دارى لحماية البيئة من مخاطر التلوث الإجراء  وقف  النشاط كأجراء إويتخذ 

حد صورتين وفقا لمدى ونطاق خطورة هذا النشاط على البيئة ، وذلك فى ضوء ماتقدره أ

 المطبقة فى هذا الصدد . الإداريةالمختصة وفقا للمعايير الفنية و الإداريةالسلطة 

بمعنى ان تتخذ جهة الاختصاص قرارا ى فى الوقف الدائم  الأولوتتمثل الصورة 

ثبت ان فى استمراره إذا  للنشاط الخطر على البيئة وذلك بالتجميد  المستمر والشامل

ن لا يتم اللجو اليه أصل ن الأبطابع استثنائى ، لأ الإجراءخطورة دائمة ، ويتصف هذا 

 ذلك . الأمرتطلب  إذا لاإ

كجزاء رادع توقعه  الإداريوتبدو خطورة الوقف الدائم فى اقترابه من اثار الغلق     

لك الذى سنفصله فى موضعه ،اما الوقف المؤقت هو عبارة عن السلطة المختصة ، وذ



  تحليلية مقارنةدراسة  -  مدى سلطة الإدارة في وقف الأنشطة الخطرة على البيئة 

٢٢٣  

في حالة وقوع خطر بسبب مزاولة المشروعات الصناعية  الإدارة  تدبير تلجأ إليه 

 اجبار القائمين على هذه المشروعاتإلى  لنشاطاتها الملوثة للبيئة ، ويهدف هذا التدبير

يئي ، ومن ثم اعادة تشغيلها بعد ازالة اللازمة لمنع هذا الخطر الب الإجراءاتاتخاذ إلى 

 سباب التلوث البيئي .أ

ويفهم من ذلك ان الوقف المؤقت هو اجراء وقتى يترتب عليه تجميد النشاط الخطر 

 سبابه .أاللازمة لازالة  الإجراءاتعلى البيئة لحين اتخاذ 

 مختصة: ن المشرع اتاح للسلطة الأمن قانون البيئة البحرينى ٢٦/١ويتضح من المادة

ما كان في استمرار العمل بالمشروع  إذا  ن تقرر وقف العمل بأي مشروع ، ......إ "

لمدة معينة يحددها الوزير في أو  ..... خطر على البيئة ، ويكون الوقــف  ...... دائما

 إلى  المنع دائما،ويشير هذا النصأو  جعل الوقفأو  قراره ، ويـجوز له مد هذه المدة

رع البحرينى الوقف الدائم والوقف المؤقت كصورتين للوقف كأحد تاحة المشإ

 الأعلى المختصة متمثلة فى المجلس  الإداريةالتى تتخذها السلطة  الإدارية الإجراءات

للحد من مخاطر التلوث البيئى ، وذلك وفقا لما تحدده السلطة المختصة فى  للبيئة

 ند التالى .قراراها ، وطبقا للضوابط التى سنوضحها فى الب

ويقترب المشرع القطرى نسبيا من نظيره البحرينى حيث انه بحسب المادة العاشرة 

للبيئة  باتخاذ قرار  الأعلى من قانون حماية البيئة سالفة الذكر  اقر صلاحية المجلس 

الايقاف المؤقت  للانشطة التى يرى ان لها تأثير سلبى على البيئة،  وذلك بعد التنسيق 

 المعنية .    ةالأجهزمع 

ابعد من ذلك ،فلم  يشترط إلى  وفى هذا الصدد ذهب قضاء مجلس الدولة الفرنسى

تفعيل إلى  تحقق تأثير سلبى لشرعية اجراءات حماية البيئة ، وانما  اتجهأو  وقوع الخطر
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مبدأ الوقاية من المخاطر البيئية الذى اقره ميثاق البيئة الفرنسى فى المادة الخامسة، بل 

 )١(ق هذا المبدأ على المشروعات ذات النفع العاموطب

 :الإداريثالث� ـ  ضوابط ممارسة اجراء الوقف 

وقف المشروعات الخطرة على البيئة فى  اجراءضوابط ممارسة  أهميمكن تحديد   

 سالفة البيان فيما يلى: ٢٦ى من المادة الأولضوء تحليل الفقرة 

 رارمن السلطة المختصة :ان يصدر اجراء الوقف بق الأولالضابط  -١

اشترط المشرع صدور اجراء وقف النشاط الخطر على البيئة فى سياق  قرار ادارى، 

ومن ثم يجب ان تتوافرله احترام مبدأ المشروعية،بمعنى ان يكون صادرا عن جهة 

إلى  الاختصاص التى حددها القانون،وان يصدر وفقا للاجراءات القانونية،ويهدف

 )٢(عامة . تحقيق المصلحة ال

للبيئةوفقا للقانون ،  الأعلى وتطبيقا لذلك يجب ان يصدر قرار الوقف من المجلس 

 .الإجراءالحد من اضرار التلوث البيئى كهدف مخصص لهذا إلى  وان يهدف

ويبدو اتجاه المشرع متسقا مع توجه غالبية التشريعات فى هذا الصدد ، فالمشرع    

من قانون البيئة المصرى اتخاذ اجراء  ٢٢ة  وفقا للمادة المصرى  اناط  بجهاز شؤن البيئ

الوقف وفقا للاجراءات التى بينتها على التفصيل الذى سنوضحه لاحقا،  كما اوجب 

المشرع العمانى  على الوزير المختص بأتخاذ قرار الوقف وفقا للشروط التى اوضحتها 

                                                      

 )1( Décision d’Assemblée du 12 Avril 2013, qui portrait sur la construc�on de deux lignes à très haute 
tension (Associa�on coordina�on interrégionale Stop THT et autres, n°s 342409  .  

 دارى راجع:    لقرار الإلمزيد من التفاصيل حول مفهوم ا)  ٢(

- ٢٠٠٨د شريف يوسف خاطر،القرار الادارى،دراسة مقارنة،دار النهضة العربية،القاهرة،الطبعة الثانية، -

 وما بعدها. ٧،ص٢٠٠٩
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) من قانون البيئة ٢١ادة (، كما اناطت الم٢٠٠١لسنة  114من القانون رقم  ٢٨المادة

 ثبت خطورة المنتج بيئي�إذا  وقف النشاطالكويتى بالهيئة العامة للبيئة اتخاذ قرار 

 صحي�  .  أو

ويلاحظ ان المشرع البحرينى بخلاف نطيريه المصرى والعمانى والكويتى قد افصح 

التفويض  عن اجازة مبدأالتفويض فى اتخاذ قرار الوقف بالضوابط المستقرة بأن يكون

جزئيا ومكتوباوفى حدود القانون وصادرا عن السلطة المختصة مع عدم جواز قيام 

 )١(المفوض اليه بممارسة التفويض فى ذات الاختصاص.

بالسادة  الأمرمن يراه ،ويفضل ان يناط إلى  ويصدر التفويض  من رئيس المجلس

عن اعمال قواعد  ،فضلاالإداريةالمحافظين باعتبارهم اقدرمن ناحية الصلاحيات 

 الاختصاص المكانى تفعيلا لاجراء الوقف.

ومن جانبنا  نثنى على اجازة المشرع البحرينى لمبدأ التفويض صراحة وفقا لما قد 

للبيئة بما يكفل له الاضطلاع بالمهام  الأعلى تتطلبه الظروف،وتييسيرا على المجلس 

 . ٢٠١٢لسنة  ٤٧العديدة المسندة اليه وفقا للمرسوم بقانون 

 ن يسبب نشاط المشروع خطرا على البيئة  :أ -الضابط الثانى  -٢

تحقق نشاط خطر على إلى  يستند قرار الوقف  الصادر من جهة الاختصاص        

البيئة بالمفهوم الفنى والقانونى الدقيق،واذا كان المشرع قد حدد معنى البيئة الاانه لم 

                                                      

 لمزيد من التفاصيل حول شروط التفويض انظر: )١(

 ٧٠،ص٢٠١٦،القاهرة،د سليمان الطماوى،الوجيز فى القانون الادارى،دراسة مقارنة،دار الفكرالعربى  -

 ومابعدها
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 يضع تعريفا للنشاط الخطر.

ل ان النشاط الخطر هو النشاط الذى يسبب تلوثا للبيئة على النحو الذى ويمكن القو  

أن يتواجـــد ب ١٩٩٦لسنة  ٢١حددتهاالفقرة الرابعة من المادة الثانية من المرسوم بقانون 

صفات، لمدة زمنية قد تؤدي أو  العوامل الملوثة بكمياتأو  فــي البيئـــة أي مــن المــواد

الإخلال بالتوازن البيئي، إلى  بالتفاعل مع غيرها،أو  باشر، وحدهاغير مأو  بطريق مباشر

تؤثر بأية صفة على الإستمتاع بالحياة والاستفادة من أو  والإضرار بالصحة العامة،

 الموارد والممتلكات.

وحسنا فعل المشرع البحرينى  بأن وضع ضوابط لتحديد التلوث البيئ كشرط 

 ،لصلاحية وقف المشروعات الضارة بالبيئة جوهرى لاستعمال السلطة المختصة 

يقوم جهاز ") من قانون حماية البيئة بأن:٢٣ويستفاد ذلك  مما نصت عليه المادة(

الحكوميـــــــة المعنية ، بتحديث  الأجهزةللبيئة) ، بالتشاور مع  الأعلى البيئة(المجلس 

سات العلمية معايير التلوث والمواصفات البيئية على ضوء الاكتشافات والدرا

والميدانية التي تجري محليا ودوليا ، وتكون هذه المعايير والمواصفات، ملزمة لكافة 

 . "الأطراف المعنية

للبيئة لاينفرد بتقدير معايير التلوث  الأعلى والتزاما بهذا النص فأن المجلس 

المعنية  ةالإداري الأجهزةللبيئة و الأعلى البيئى،وانما يتم ذلك بالتنسيق بين المجلس 

 .الجهود العلمية والميدانيةنتائج وفقا لمعيار موضوعى مؤداه 

) ٢٢المادة ( ويتقارب هذا المسلك التشريعى مع اتجاه المشرع المصرى فيما قرره في

بإجراء بإحتصاص جهاز شؤن البيئة ١٩٩٤) لسنة ٤من قانون البيئة المصرى رقم (

شأة على البيئة ، وتحـديد مدى التزامها الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المن
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الأحمال النوعية للملوثات ،فإذا تبين عدم احتفاظ أو  بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة

عدم أو  عدم مطابقتها للواقع ،أو  عدم انتظام تدوين بياناته ،أو  المنشأة بالسجل البيئي ،

مخالفة أخرى لأحكام هذه  أيةأو  الأحمال المشار إليهاأو  التزام المنشأة بالمعايير

المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح  الإدارية، يقوم الجهاز بإخطار الجهـة المادة

 المخالفة على وجه السرعة  .

ويبدو ان المشرع المصرى قد عالج  اجراء الوقف بصورة اكثر تفصيلا ، فضلا عن    

اذ اجراء الوقف فلم يقصرها على خذ بالمفهوم الواسع للمخالفات المبررة لاتخأنه أ

النشاط الخطر أو الملوث وانما اتاح  ذلك فى المخالفات البيئية المختلفة بشرط عدم 

 تصحيح صاحب المنشأة لها رغم منحة مهلة لهذا الغرض .

فى  سياق تنظيم وقف المشروعات أو الأنشطة الخطرة  كما حرص المشرع العماني     

بضرورة  تحقق   ٢٨ابط اصدار الوقف بأن اشترط فى المادة على البيئة على تحديد ضو

من حيث كثر توسعا أحين كان المشرع القطرى  في وتأثير ضار على البيئة ،أ  أهمخطر د

يقاف المؤقت ، بل اكتفى بأن يرتب ن لم يتطلب تحقق خطر لممارسة صلاحية الإإ

 تأثير سلبى على البيئة. أيالنشاط 

 كثر تدقيقا بأن تطلب ان يكون المشروعأزائرى موقفا بينما اتخذ المشرع الج

المنشأة ضمن المنشأت الخطرة أو المصنفة والتى حددها فى المادة الثانية من   أو

 بأنها كل وحدة تقنية يمارس فيها نشاط ٢٠٠٦لسنة  ٦/١٩٨المرسوم التنفيذى رقم 

 التنظيم المعمول عدة أنشطة من النشاطات المذكورة فى قائمة المنشأت المحددة فى  أو

بأنها : كل منشأة صناعية أو تجارية تسبب  به،وبعبارة اكثر تفصيلا يقصد بهذه المنشأت

مخاطر أو مضايقات فيما يتعلق بالأمن العام والصحة والنظافة العمومية والبيئية ، مما 
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ها خطر أهميستدعي خضوعها لرقابة خاصة بهدف منع مخاطرها أو مضايقاتها والتي 

 .)١( جار والحريق والدخان والروائح وإفساد المياهالإنف

لمنشأت لتحديد اوفى هذا السياق لانجد تفاوتا  كبيرا بين المعالجات التشريعية      

الخاضعة لعقوبة الوقف فالمعيار هو مدى خطورة المنشأة وحدود الاثار السلبيةالماسة 

 بالبيئة.

 ف : ن  يحدد القرار مدة الوقأ -الضابط الثالث -٣

ضرورة تضمين قرار الوقف إلى  من قانون البيئة البحرينى ٢٦/١شارت المادة أ

المختصة بتقدير  الإداريةمؤقت� ، وتترخص السلطة أو  جله الزمنى من حيث كونه دائمالأ

 المناسب للقرار بما يتيح الحد الأجلذلك فى ضوء مدى خطورة النشاط ومن ثم تقدير 

ن هذا التوجه أولا شك  البيئة من جانب صاحب النشاط ، ازالة وجه الخطورة علىأو 

تأقيت أو  من جانب المشرع يعكس اهتمامه بقضية حماية البيئة ، ومن ثم جعل تمديد

بالقدر الذى يمكنها من اتخاذ  الإداريةقرار الوقف من الامور التقديرية للسلطة 

 المناسبة لحماية البيئة من التلوث . الإجراءات

، يجله عدم مشروعيته لارتباط ذلك بأجراء جوهرأقرار الوقف من تحديد ويثير خلو 

جراء يمثل قيدا على حرية إن الوقف أجل القرار على اعتبار أصل هو تحديد ن الألأ

ثارا آجراءا مؤبدا يرتب إممارسة النشاط ، ويؤدى القول بغير ذلك  بأن يصبح الوقف 

لوقف ليس الحرمان من ممارسة النشاط فى فالغاية من ا سلبية على النشاط الاقتصادى،

ذاته وانما الحدمن مظاهرالتلوث البيئى ، وبعبارة اخرى يجب ان يكون اجل قرار الوقف 

                                                      

 ٩١د ماجد الحلو، قانون حماية البيئة فى ضوء الشريعة،المرجع السابق،ص)  ١(
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 يحقق الغاية المتمثلة  فى حماية البيئة من التلوث .       بالقدر الذى 

ن المشرع البحرينى كنظيريه القطرى والكويتى لم يضع حدا اقصى لمدة أويلاحظ 

الوقف ، بينما  كان المشرع العمانى اكثر تحديدا بأن حدد هذه المدة بما لايجاوز شهرا 

) من قانون البيئة ، ولاشك ان هذا ٢٨قابلة للتجديد لمدة أخرى ، وذلك بحسب المادة (

 التحديد يمثل فى جوهره ضمانة لاصحاب الشأن .

 الإدارين خلال التظلم م الإداريةعمال الرقابة إمكانية إولا ينفى ذلك بأى حال 

مخالفة مبدأ  أساستمديده ، سواء على أو  والرقابة القضائية على قرار الوقف

ايضاحا فى  الأمرعدم ملائمة قرار الوقف ،وسنزيد هذا  أساسالمشروعية، اوعلى 

 المبحث الثالث.

 رابع�  ـ هل يشترط اعذار المخالف قبل اصدار قرار الوقف؟

تنبيه الإدارة مستغل المنشأة المصنفة الملوثة بإلزام يقصد  بالإعذار :يقصد       

طه مطابق� للمقاييس المعمول معالجة الوضع واتخاذ التدابير الكفيلة للجعل من نشا

، وهو في هذه الحالة يكن بمثابة إنذار يقيه إنزال العقوبة به ، مما يعني ذلك ضرورة أن بها

 اتخاذه في مواجهته قبل حدوثه . تحيط الإدارة المخالف علم� بما تنوي 

ن المشرع البحرينى لم يشترط ضرورة  منح مهلة  للمخالف قبل توقيع قــرار أ والثابت

مــن قــانون البيئــة تركــت للســلطة الإداريــة المختصــة تقــدير توقيــع  ٢٦الوقــف ، فالمــادة 

 ارها.  الجزاء المناسب، وان كان ذلك لايمنعها من توجيه انذارا للمخالف قبل اصدار قر

لســنة  ٤مــن قــانون البيئــة رقــم  ٢٢بموجــب المــادة  يوجــب المشــرع المصــرأبينمــا 

 اتخــاذ قرارالوقــف حيــث نصــت علــى :علــى ضــرورة  مــنح اجــلا للمخــالف قبــل ١٩٩٤

.....فــإذا تبــين وجــود أيــة مخالفــات يقــوم الجهــاز بإخطــار الجهــة الإداريــة المختصــة "
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ت علــي وجــه الســرعة ، فــإذا لــم يقــم لتكليف صــاحب المنشــأة بتصــحيح هــذه المخالفــا

بــذلك خــلال ســتين يومــا يكــون للجهــاز بالاتفــاق مــع الجهــة الإداريــة المختصــة اتخــاذ 

الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف و المطالبة بالتعويضــات 

 .  "المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات  ...

يومــا مــن تــاريخ  ٦٠نه فإذا لم يقم  صاحب المشروع بذلك خلال أدم  تق ويفهم مما  

سلطة تقديرية بــأن يمــنح مهلــة  تكليفه يكون للجهاز بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة

إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بــذلك علــى نفقــة 

ثــار المخالفــة ودون المســاس بــأجور المنشــأة أووقــف النشــاط المخــالف لحــين إزالــة آ

 ويختلف الأمر فى حالة الخطر البيئي الجسيم حيث يتعين وقف مصادره في العاملين فيه،

 الحال وبكافة الوسائل والإجراءات اللازمة .

نذار إ يأ الإجراء بهذا الإداريةذات الاتجاه جاء المشرع القطرى  بالزام السلطة  وفي

وضاعه وتصحيح أجلا لتوفيق أيقاف النشاط ومنحه إب المخالف قبل اتخاذ قرار

فإذا تبين وجود أي  ..."على: يمن قانون البيئة القطر ١٦حيث نصت المادة  المخالفة،

المختصة لتكليف صاحب المنشأة  الإداريةالعامة بإخطار الجهة  الأمانة مخالفات تقوم 

خلال ستين يوم� يكون  بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك

اللازمة لوقف النشاط  الإجراءاتالعامة اتخاذ  الأمانة للمجلس بناء على توصية 

المخالف، والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه 

 ."المخالفات

من  ١/٢٥ المادةفي ولقد نص المشرع ،  كما سار المشرع الجزائرى فى ذات الاتجاه

 على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي بقاء االله "والتي تنص على أنه :  ١٠/٠٣ر الأم
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   ....".المستغل ويحدد له أجلاً لاتخاذ التدابير لإزالة الأخطار والأضرار المثبتة 

 .٢٠٠٦) من المرسوم التنفيذي لسنة ١/٤٨كما نصت على ذلك أيض� المادة (

المختصة بتوجيه الانذار المسبق على اتخاذ اجراء  ويمثل هذا الاتجاه بالزام السلطة

الوقف اتجاها محمودا لما يتيحه من امكانية تفادى ما قد ينجم عن اجراء الوقف من اثار 

وقضائية  إداريةسلبية على صاحب النشاط ومن ثم تجنب الدخول فى منازعات 

 مسقبلية.

   .الإجراءذا تأكيد هإلى  يولعل ذلك ما دفع قضاء مجلس الدولة الفرنس

 هل يشترط تسبيب قرار الوقف ؟ -خامسا  

يقصد به ذكر الاسباب التى دفعت  الإدارييعد التسبيب شرطا شكليا فى القرار 

ليست ملزمة ببيان الاسباب التى دفعتها  الإدارة  اتخاذ القرار،والقاعدة ان الإدارة   إلى ب

 )٢(ك.  لاتخاذ القرار،الا عند وجود النص الذى يلزمها بذل

ولم يشترط المشرع البحرينى صراحةً صدور قرار الوقف مسبب� ،ولما كانت القواعد 

العامة تقضي بجواز صدور القرار الإداري دون تسبيب متى ما لم ينص المشرع صراحةً 

للبيئة أن يصدر قراره بوقف  الأعلى على وجوب تسبيبه،فإن ذلك يعني أن للمجلس 

الإضرار بالبيئة دونما حاجة لأن يقرن قراره إلى  ط قد أدىالمشروع متى قدر أن النشا

 إصداره.إلى  بالأسباب التي دعته

وفى ذات الاتجاه نجد ان التشريعات المقارنة وتحديدا الكويتى والقطرى والعمانى 

                                                      

)1(  Teitgen colley(c) -Delmas Marty (m) et punir sans juger ?, de la répression administrative au droit 
administra�ve pénal economica, paris, 1991, p102 

 .٢٧٢،ص ١٩٨٤د. طعيمة الجرف،رقابة القضاء لاعمال الإدارة ،دار النهضة العربية،القاهرة، )٢(
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 لم يستوجب ايهما ضرورة تسبيب قرار الوقف فى المواد المنظمة لسلطة الوقف.

تسبيب قرار الوقف هو أمر منتقد  ،  ولاسيماوأن  ويمكن القول أن عدم اشتراط

المختصة في إيقاع جزاء الوقف سلطة  تقديرية  الإداريةالمشرع جعل من سلطة الجهة 

في حال خطورة النشاط على البيئة ، وحيث أن جزاء الوقف هو جزاء مؤقت واستثنائي 

إلى  باب التي دعتمما  يتطلب تضمين القرار الأس الأنشطةتقييد ممارسة  إلى  يؤدي

 )١(ملائمتة أو  إصداره بمايتيح اخضاعه لرقابة القضاءللنظر فى مدى مشروعيتة

ية التسبيب لاعمال أهمالعليا المصرية  الإداريةبرزت المحكمة أوفى هذا الصدد 

ملزمة بتسبيب  الإدارة  الرقابة القضائية،حيث قضت فى احد احكامها بأنه لئن كانت 

ذكرت اسبابا له تكون خاضعة لرقابة القضاء للتحقق من مدى مطابقتها ا إذ قرارها الا انه

 )٢(اوعدم مطابقتها للواقع والقانون . 

  المطلب الثانى
  )  القانونية والآثارالطبيعة (  الإداريالوقف  

التى تسبب خطرا على  البيئة  الأنشطةللبيئة قرارا بوقف  الأعلى يصدر المجلس 

                                                      

 :بشأن التسبيبومن بين الاحكام الصادرة عن القضاء البحرينى  )١(

،غير ٢٧/٤/٢٠٠٤، الصادر فى ٢٠٠٣لسنة  ٦٨٦حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية البحرينية،رقم   -     

 منشور

،منشور فى           ٢٠٢٠اغسطس سنة  ٢٤، جلسة ٢٠٢٠لسنة  ٢٩٨التمييز،الصادر فى الطعن رقمحكم محكمة -

المستحدث من أحكام محكمة التمييز فى المواد المدنية والتجارية والشرعية خلال الاشهر من يوليه والتجارية 

 وما بعدها. ٦٢،ص٢٠٢٠والشرعية خلال الاشهر من يوليه الى سبتمبر سنة 

،وحكمها فى ٤٨مجموعة الاحكام،ص١٩٦٠فبراير ، ٢٧ق، فى ٥لسنة  ٥٤٢ها الصادر فى الطعن رقم حكم )٢(

 قضائية،منشورعلى الموقع الالكترونى لمجلس الدولة المصرى: ٦٤لسنة  ٢٨٦٨٩الطعن

www.ecs.eg. 
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) ٢١) من المرسوم بقانون رقم(٢٦الذكروالتى حددتها المادة (وفق� للضوابط  سالفة 

 بشأن البيئة .  ١٩٩٦لسنة 

جراء الوقف وبين التدابير إالتمييز بين يا حول أساسجراء الوقف  تساؤلاً إويثير 

خرى هل يعد أ، وبعبارة  الإجراءالطبيعة القانونية لهذا ية تحديد أهمالمشابهة فضلا عن 

 ؟الإداريةام يعد من قبيل العقوبات  الإداريوسائل الضبط أو  راءاتهذا القرار ضمن اج

 : الآتيونعرض  للاجابة عن هذا التساؤل  على النحو 

 لحماية البيئة : الإداريةجراء وقف النشاط وبين بعض التدابير إــ التمييز بين  ولاً أ

قانون لجهة ية  ابراز العلاقة بيين  الوقف والمنع كوسيلتين اقرهما الأهمتبدو 

يجدر توضيح العلاقة بين  الوقف وبين كماالاختصاص بهدف حماية البيئة من التلوث 

 .  للمنشات التى تمارس نشاطا خطرا على البيئة الإداريالغلق 

 المنع والوقف : -١

الحظر وسيلة قانونية تستخدمها الادارات الضبطية عن طريق قراراتها  وأالمنع 

بعض التصرفات الخطرة والتي تنجم عنها آثار سلبية على  ، بهدف منع إتيانالإدارية

الشبه والاختلاف بين المنع والوقف ،وذلك على النحو  أوجه همالبيئة ، ونعرض لأ

 : الآتي

 ثر القانونى :أ.من حيث النطاق والأ  

استخدام صلاحيتها القانونية فى وقف المشروعات إلى  تلجأ السلطة المختصة     

احداث خطورة على البيئ، والوقف يعنى تجميد إلى  مرار العمل بهاالتى يؤدى است

 نشاط المشروعات الخطرة على البيئة . 

وتؤسس صلاحية الوقف فى ضوء الرغبة فى حماية البيئة من التلوث من جانب وكنوع 
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العقابى على المشروع الذى يمارس نشاطا خطرا على البيئة ، وما  الإداريمن التدبير 

 خر.آن خسارة مادية على المشروع والعاملين فيه ، من جانب يستتبعه م

مواد خطرة  أو  ما تدبير المنع فأنه يعد اجراء مخصص  لمنع استعمال ادواتأ

يستخدمها المشروع ، وتقدر السلطة المختصة فى ضوء المصلحة العامة ان فى 

ان كان اكثر شدة من استخدامها خطرا على البيئة ، وبالتالى فأن الاثر القانونى للمنع و

يعد اقل نطاقا من الوقف ، فالوقف يتضمن بالضرورة  الإجراءالوقف كأجراء ، الاان هذا 

منع لاستخدام لادوات المشروع ، وعلى العكس فإن المنع لايستلزم كقاعدة عامة وقفا 

 للمشروع ككل عن ممارسة  نشاطه .

 ب. من حيث المدى الزمنى:

سالف البيان ان المشرع منح السلطة المختصةتقدير  ٢٦يتضح من تحليل نص المادة 

 بصورة دائمة .أو  المنع مؤقتا اى لفترة زمنية محددة ،أو  ان يكون الوقف

هنا يتم وفقا لما تتطلبه المصلحة العامة بهدف مواجهة خطر التلوث البيىء،  الأمرو  

النسبى بين  المنع ،وفى ضوء ذلك يبدو وجه التقاربأو  ولحين زوال مصدر الوقف

 ين من حيث امكانية التأقيت اوالدوام .الإجراءهذين 

 :الإدارة  . من حيث  حدود صلاحية  ج

صدار  إ) من قانون حماية البيئة صلاحية ٢٦تاح بمقتضى المادة (أن المشرع أقدمنا 

المختصة  الإدارة  مدى تعد سلطة  أيلى إقرار وقف  المشروعات الخطرة على البيئة ، ف

 ية فى اصدارهذا القرار ؟تقدير

ن استعمال جهة الاختصاص لتدبيرى الوقف والمنع يأتى فى سياق أيمكن القول 

بإتخاذه من الناحية القانونية المجردة ،  الإدارة  لزام على إ الاختصاص التقديرى ، فلا
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المختصة  لهذا القرار يرتبط  الإدارة  ن اتخاذ إخر، فآهذا من جانب ،  ومن جانب 

يحق  حداث الخطر البيئى ، كماإه تسبب المشروعات المعنية  فى أساسار موضوعى بمعي

للبيئة بأعتباره جهة الاختصاص سحب قرار  الأعلى المجلس  وأ  الإداريةللسلطة 

 بأيهما.  أو  الوقف والمنع ، فضلا تمديد العمل بهما

العام متمثلا فى ن  يحقق قرار الوقف توازنا بين حماية النظام أوبهذا المعنى يجب 

هدار الحريات العامة إحماية البيئة من التلوث ومن ثم حمايةالصحة العامة وبين عدم 

إلى  قرار الوقف يلا يؤدأخرى أومن بينها حرية ممارسة النشاط الاقتصادى ،وبعبارة 

تنظيمها بالقدر الذى يحقق إلى  الاقتصادية،وانما الأنشطة المنع المطلق لحرية ممارسة

 البيئة من التلوث . حماية

ن قرارالوقف وفقا للتشريع البحرينى يمثل نوعا من أوفى هذا السياق يمكن القول 

خلال الصحة العامة ، دون الإ السلطة التقديرية النسبية لجهة الاختصاص  بهدف حماية

 خر. آمن جانب ، والرقابة القضائية من جانب  الإداريةمكانية الخضوع للرقابة إب

قف المشرعين الكويتى والقطرى من نظيرهما البحرينى من حيث جوازية ويقترب مو

من قانون البيئة الكويتى،والمادة  ٢١اصدارقرار الوقف  وذلك النحو الوارد بالمادتين 

 .العاشرة من قانون البيئة القطرى على التفصيل السابق ذكره 

نصت  فقدن المشرع العمانى  قد نظم الوقف  كإجراء وجوبى  أبينما نجد 

) من  قانون البيئة على  وجوب اتخاذ الوزير المختص اتخاذ قرارا بوقف ٢٨(  المادة

نه حرص على أكما فعل نظيره البحرينى،كما  يالنشاط فلم يجعل هذا الإجراء تقدير

جراء الوقف لمدة لاتجاوز شهرا أو بتمديده لمدة اخرى فى حالة تكرار المخالفة إتأقيت 

وفقا لكل  شرع البحرينى بأن ترك تقدير مدة الوقف للسلطة المختصةبخلاف ما تبناه الم
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 حالة على حدة.

 د.من حيث الطبيعة القانونية :

الخطرة على البيئة تحقيق حماية  الأنشطةجراء وقف ممارسة بعض إيستهدف 

بطبيعة مزدوجة  فمن زاوية يعد الوقف من  الإجراءالصحة العامة ، ومن ثم يتسم هذا 

 يتوقإلى  نه يسعى غالباصل لأالبيئى  من حيث الأ الإداريالوقائية للضبط  التدابير 

كمنع التخلص  الأنشطةاهدارا للبيئة من خلال حظر ممارسة بعض أو  خلالإحدوث 

 من النفايات مثلا.

التى يجوز لجهة الاختصاص  الإدارية العقوباتمن  يض�أخرى يعد أومن زاوية 

المواد خطرا على أو  لات حدى الآإفي استعمال أو  ، ةالأنشطثر تسبب بعض أاتخاذها 

 .) من قانون البيئة البحرينى٢٦،وذلك على النحو الذى ورد فى المادة (البيئة

جراء الوقف يعد من التدابير العلاجية إن أيبنما يمكن القول  وكما سنفصل لاحقا 

 . الإداريةومن قبيل الجزاءات ألظاهرة التلوث البيئى 

 والغلق : الوقف-٢ 

المختصة  الإدارة  التى  تصدر عن جهة  الإداريةالغلق الإداري من العقوبات يعد  

وينطوي على غلق المنشأة نتيجة لإخلالها ومخالفتها للقوانين واللوائح ،وتعد هذه 

كونه يعطي للإدارة الحق في منع المنشأة المخالفة  الإداريةقسى العقوبات أالعقوبة من 

ها طيلة مدة الغلق ،مما يجعلها تعاني من خسائر مالية كبيرة ، تردعها عن من مزاولة نشاط

 )١(تكرار هذه المخالفات.

                                                      

الحلى للعلوم د. اسماعيل صعصاع،حوراء حيدر إبراهيم ،الاساليب القانونية لحماية البيئة، مجلة المحقق  )١(

 ١٠٢ص . ٢٠١٤القانونية والسياسية،العدد الثانى،السنة السادسة،
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البيئي الأنسب تطبيقا علــى الشــخص المعنــوي، خصوصــا  الإداري الإجراءويعد هذا 

في الدول التي لا تأخذ بجواز مساءلته جزائيا ، ويتأرجح هذا التــدبير بــين الغلــق المؤقــت 

جانــب إمكانيــة حــل الشــخص إلــى  لنهــائي في حــال مخالفــة التشــريع البيئــيوالتوقيــف ا

 المعنوى .

ــع الغلــق  إلــى  يوالتشــريع المصــر ردنيوتتجــه بعــض التشــريعات كالتشــريع الأ توقي

المختصة استناداً لــنص القــانون دون   الإداريةكجزاء بقرار إداري تصدره الجهة  الإداري

من قانون البيئة المصرى المعدل تــنص  ٧٥فالمادة  ،)١( حاجة لانتظار حكم قضائي بذلك

المختصــة كــل فيمــا يخصــه بالتنســيق مــع جهــاز شــئون  الإداريــةلممثلي الجهات "على: 

) مــن هــذا القــانون  ٧٤) ، (  ٧٣البيئة دخول منطقة الحظر المــذكورة بالمــادتين رقمــي ( 

شــرع في أو  جريــتللاطــلاع علــي مــا يجــري بهــا مــن أعمــال ، فــإذا تبــين لهــم أن أعمــالا أ

إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيْ لأصله و إلا تم وقف العمل 

إداريا ورد الشيء لأصله علي نفقة المتسبب متضامنين و تحصــل القيمــة بطريــق الحجــز 

 .  "الإداري

اكثــر وضــوحا فى  ٢٠٠٩وجاءت اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصــرى المعــدل فى  

فإذا ما تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئــي أو عــدم إذ جاء فيها بأنه (... هذا الصدد

انتظام تدوين بياناته أو وجود أي مخالفات اخرى يقــوم الجهــاز بإخطــار الجهــة الإداريــة 

                                                      

مـن قـانون  ٧٥،والمـادة  ٢٠٠٦) لسـنة ٥٢) من قانون حمايـة البيئـة الأردني رقـم (٧) من المادة (١) الفقرة (ب/١(

 ،وراجع فى هذا المعنى:١٩٩٤لسنة  ٤البيئة المصرى  رقم 

زاءات الإداريــة العامــة في القــانوني الكــويتي والمقــارن ، دار النهضــة العربيــة ، د. ناصــر حســين العجمــي ، الجــ  -   

   . ١٧١،ص٢٠١٠القاهرة ،  
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ــم الوصــول بتصــحيح تلــك  المختصــة لتكليــف صــاحب المنشــأة بخطــاب مســجل بعل

ا تقتضــيه أصــول الصــناعة ، فــإذا لــم يقــم بــذلك المخالفات على وجه السرعة بحســب مــ

خلال ستين يوما يكون للرئيس التنفيــذي بالتنســيق مــع الجهــة الإداريــة المختصــة اتخــاذ 

غلــق -٣وقــف النشــاط المخــالف لحــين تصــحيح المخالفــة.  -٢الإجــراءات التاليــة:...

 .)١(المنشأة....)

وبــة مؤقتــة تقضــى بهــا خــذ الغلــق كعقأويبــدو موقــف المشــرع البحرينــى مختلفــا فقــد 

ـــدبير ـــة المختصـــة،وليس كت جـــزاء ادارى كالمشـــرعين المصـــرى أو  المحكمـــة الجنائي

مــــن قــــانون البيئــــة البحرينــــى  ٢٩/٢والاردنــــى، ففــــى هــــذا الصــــدد نصــــت المــــادة 

ويجوز للمحكمة أن تقضي بالإضافة لذلك بغلـــق الأماكــــــن التـــــي يكـــــون ...."على:

ـــإذا تكـــــررت العمــل فيهـــا مصــدراً للتل ـــوث وذلـــــك لمــدة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر، فــ ــ

 .المخالفــة جـــاز للمحكمـــة أن تحكـــم بإلغـــاء الترخيـــص....

إلــى  ن  اتجــاه المشــرع البحرينــى اكثــر قبــولاً مــن حيــث المبــدأ  بــالنظرأويمكن القول 

يتــه العملية،فضــلا همأالفرديــة رغــم  الأنشــطةخطــورة جــزاء الغلــق واثــاره الســلبية علــى 

الصــادر  الإداريعمايتيحه الحكم القضــائى مــن ضــمانات لاتتــوافر بــذات القــدر للقــرار 

  .بالغلق 

كثر شدة  لما يترتب عليه من أخير ن الأأويتضح وجه الاختلاف بين الوقف والغلق  

دوره كان الغلق  نهائيا ، فضلا عن الطبيعة العقابية  له  وصإذا  تجميد المنشأة وبخاصة

 .)٢(بناء على حكم من القضاء فى بعض التشريعات كالتشريع البحرينى والتشريع الفرنسي

                                                      

 .المعدل ١٩٩٤) لسنة ٤) من اللائحة التنفيذية (المعدلة) لقانون في شأن البيئة المصري رقم (١٨المادة ( )١(

  .١٩٩٢من قانون العقوبات الفرنسى لسنة   ١٣١/٣المادة  )٢(
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فضلا عن  ثر،ن يتقارب الوقف مع الغلق من حيث الأأينفى  ن كان ذلك لاإو

فى بعض الحالات التى يجوز توقيعها من جانب  الإداريةاندراجهما فى سياق الجزاءات 

 .)١(الحال فى التشريع المصرىالمختصة كما  الإداريةالسلطة 

ابعد من ذلك حيث ترى الدمج بين الغلق والوقف،حيث إلى  وتذهب بعض الاراء  

غلق المشروعات المتسببة فى تلويث البيئة ووقفها لمدة إلى  تلجأ الإدارة  يرون ان 

 .)٢(بضعة اشهرلحين توفيق اوضاعها وتصحيح سبب الوقفأو  محددة كشهر

الخطرة على البيئة : الأنشطةالتكييف القانونى لقرار وقف  -ثانيا   

بالمحكمــة الكــبرى البحرينيــة  الإداريــةحكام الــدائرة أطبقا للمستقر فى  الإداريالقرار 

ن يكون صادرا عمــن أيتعين لصحته  الإداريةهو عمل قانونى يصدر بأرادة منفردة للجهة 

 ، )٣(حكــام القــانونأيتفــق و صــحيح ومشــروعســبب إلــى  ن يســتندأو يخــتص لاصــداره،

رادتها الملزمة بما لها مــن ســلطة إعن  الإدارة  هو فى حقيقته افصاح جهة  الإداريفالقرار 

الغاء اوتعديل مركزا أو  بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانونى معين بأنشاء

 .)٤(قانونيا،وذلك متى كان الباعث على اتخاذه ابتغاء مصلحة عامة

                                                      

فى شأن المحال العامة والتى اقرت غلق المحل اداريا فى حالة وجود  ١٩٥٦لسنة ٣٧١من القانونرقم ٢٩المادة  ١)(

 خطر داهم على الصحة العامة.   

د محمد محمود الروبى محمد،الضبط الادارى ودوره فى حماية البيئة،دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ،كلية  ٢)(

 .٦٧١ص٢٠١٠الحقوق ، جامعة بنى سويف ،

 .(غير منشور). ٨٤٤٣فى الدعوى رقم  ٨٢/٣/٢٠٠٦حكمها الصادر الصادر قى  )٣(

استقر قضاء مجلس الدولة المصرى على هذا التحديد لمفهوم القرارالادارى ومن احكامه الحديثة :حكم  )٤(

ائية الصادر قض ٥٧لسنة ٣٨٣٩٠،٣٨٥٥٣دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى

  .www.ecs.eg : ،منشور على الموقع الالكترونى للمجلس٢٠٢١يوليو  ٢٥بجلسة
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وبخاصة فى ظل التحديد     الإداريةجراء الوقف من القرارات إاعتبار  ا كان يمكنذإو

،حيث الأمرقطعت فى الفاظها بهذا  ١٩٩٦) لسنة ٢٦التشريعى لهذه الطبيعة ، فالمادة (

للبيئة حاليا) ، أن  الأعلى لوزير الإسكان والبلديات والبيئة (المجلس   ..."نصت على :

ما كان في استمرار العمل بالمشروع خطر على إذا  روع....يقرر وقف العمل بأي مش

 . "المنع المؤقت بمدة معينة ...أو  البيئة.... ويجوز أن يتضمن قرار الوقف

ن التساؤل الذى يفرض ذاته فى هذا المقام هو:ماهى الطبيعة القانونية لقرار ألا إ 

 الوقف؟ 

 ية البيئة ؟هل يعد قرار الوقف ضمن التدابير الوقائية لحما -١

الوقائية التي تقوم بها  الإجراءاتالنشاط الضبطي للإدارة هو مجموعة من 

تفادي� لوقوع الجرائم قبل ارتكابها من خلال اتخاذ التدابير اللازمة  الإداريةالسلطة

لذلك، ومن خلال وضع مجموعة من القواعد والأوامر والنواهي وإصدار القرارات 

خدام القوة المادية الملائمة، مما يستتبع ذلك من فرض قيود استمع التنظيمية والفردية

 على الحريات الفردية . 

 الإجراءاتوفى هذا الصدد يمكن القول بأن الضبط الإداري البيئي هو مجموعة 

على الأشخاص من أجل الحفاظ على البيئة، فهو إذن  الإدارة  والقيود التي تفرضها 

بيئة ببذل التدابير المناسبة لصيانة المجالات المحمية لل وسيلة تجسّد الحماية الوقائية

 )١(وفقا لقانون البيئة .

                                                      

مداخلة في ملتقى وطني حول  "معوقات ممارسة الضبط الإداري المحلي في مجال حماية البيئة "يزيد ميهوب   )١(

، ٢٠١٢ديسمبر  ٤، ٣"ديندور الجماعات المحلية في حماية البيئة في ظل قانوني البلدية و الولاية الجدي "

 ٣،ص ١٩٤٥ وماي ٠٨قالمة مخبر الدراسات القانونية البيئية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 
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٢٤١  

الخطرة على البيئة من  الأنشطةوبهذا المفهوم يعد الترخيص ومنع ممارسة 

تنظيم أنشطة إلى  الوقائية للضبط الإداري الخاص الذى يهدف منه المشرع الإجراءات

 ع معينة من بعض الكائنات المهددة بالانقراضمحددة مثل الرغبة في المحافظة على أنوا

الحد من انبعاث الملوثات من المنشآت الحرفية أو  النباتاتأو  حماية الثروة السمكيةأو 

 جراءاتإوالصناعية وما غير ذلك ،وفى هذا السياق يتعذر القول بأعتبار قرار الوقف من 

حقا على ارتكاب المخالفة لا جراءاإنه يعد أالبيئى بالنظر  الإداريتدابير الضبط أو 

ن يتضمن فى مضمونه واثاره معنى الردع على التفصيل الذى أفضلا عن  ،  البيئية

 سنعرض له لاحقا.

أدى ازدياد وتفاقم المخاطر البيئية الناجمة عن أنشطة المنشآت المصنفة إلى تخويل 

ة ، دون اللجوء الإدارة سلطة توقيع عقوبات على المنشآت المخالفة لقواعد حمايةالبيئ

 . )١(إلى القضاء الذي تتسم إجراءاته بالبطئ والتعقيد والطابع المؤجل للعقوبات

 ؟ الإداريةالخطرة على البيئة من العقوبات  الأنشطةمدى اعتبار قرار وقف -٢     

بتفويض من المشرع  الإداريةيعرف الجزاء الإداري البيئي بأنه عقاب توقعه السلطة  

وبعبارة أخرى يقصد بالجزاء  ، .)٢(السلبيةأو  لالتزاماتهم البيئية الإيجابية على المخالفين

حكام أمن توقيع عقوبات على من يخالف  الإداريةالبيئى ماتملكه السلطة  الإداري

قوانين حماية البيئة ، وتعد هذه الجزاءات وسيلة فعالة لتنفيذ القوانين وسبيلا لفاعليتها 

                                                      

لمواجهة خطر المنشأت المصنفة على البيئة فى التشريع الجزائرى،دفاتر  الإداريةا.فاضل الهام،العقوبات  )١(

  .٣١٤،ص٢٠١٣السياسة والقانون،العدد التاسع،جوان 

،الدار الجماهيرية ١حماية البيئة في القانون دراسة مقارنة للقانون الليبي ، طارحومة ، الجيلاني عبد السلام ٢)(

   .٢٩١، ص ٢٠٠٠للنشر والتوزيع ، الجماهيرية الليبية ، 
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  ٢٤٢    

 .)١(نين البيئةفى الحماية المقررة لقوا

الإدارية إذن هي تلك العقوبات ذات الطبيعة الجزائية التي  لمقصود بالعقوباتإن ا   

توقعها سلطات إدارية مختصة ، وهي بصدد ممارستها لسلطتها إزاء الأفراد 

لردع من يخالف بعض القوانين والمؤسسات باعتبارها إجراء أصيلاً 

بيئي  كأحد أساليب الضبط الاداري في مجال ويتميزالجزاء الإداري  الوالتنظيمات،

حماية البيئة بطابع وقائي وعلاجي في آن واحد  لما  ينطوي عليه من معنى العقاب لكونه  

يوقع على أفعال مخالفة لإحكام التشريعات الخاصة بحماية البيئة أي أنه  يطبق بعد 

 وقوع الإخلال بالبيئة بالفعل لتوقي تكرارها .

بحسب المستقر فى قضاء  الإداريعن اجراءات الضبط  الإداري ويختلف الجزاء

إلى  الذى  يسعى الإداريةقرارا إداريا من قبل السلطة  مجلس الدولة الفرنسى باعتباره

منع الاخلال  إلى  الذى  يهدف   الإداريمعاقبة سوء السلوك ، وهو يختلف عن الضبط 

 .)٢(بالنظام العام

 الإداريةالعقوبات أو  على  البيئة  من الجزاءات ويعد وقف المشروعات  الخطرة

المختصة وذلك لغرض حماية البيئة من عوامل  الإداريةالبيئية  التي توقعها الجهة 

الحد من استمرار تلك الأضرار،وذلك على اعتبار انه وكما قدمنا أو  الإضرار بها

ردع لدى تحقيق الإلى  يصدرلاحقا على ارتكاب المخالفةفضلا عن كونه يهدف

 الخطرة على البيئة. الأنشطةالمخالف وغيره من ممارسى 

                                                      

ضوضاء : دراسة ماية السكينة العامة : معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر، ال،ح د داوود عبد الرازق الباز ١)(

 . ٢٣٣،ص١٩٩٦تأصيلية مقارنة في القانون الإدارى البيئى والشريعة الإسلامية،دار النهضة العربية،القاهرة،

(2) janvier 2017Le juge administratif et les sanctions administratives. 
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٢٤٣  

غير المالية أي  الإداريةالنشاط  يندرج ضمن الجزاءات أو  فقرار وقف المشروع     

أنه يمثل ذلك الجزاء الذي لا ينصب مباشرةً على الذمة المالية للمخالف، وإن كان له 

لايحول دون  الإجراءاءات المالية،الاان هذا تأثير غير مباشر قد يكون أشد من تأثير الجز

 مطالبة المخالف بالتعويضات اوازالة المخالفة على نفقته.

دارى بطبيعة غيرمالية من إالخطرة على البيئة كجزاء  الأنشطةويتصف قرار وقف      

فضلا عن  خر،آذات الطابع الجزائى من جانب  الإداريةعتباره من الجزاءات اوب جانب،

ثارا مالية تتمثل فيما يلحق آنه يرتب ألا إ ،)١(بطابع عينى من جانب ثالث.  اتصافه

 المشروع المعنى من خسائر مالية اثر توقيف نشاطه.

الفردية ذات الطابع الجزائي  الإداريةالبيئية من  القرارات  الإداريةكما تعد الجزاءات 

ارة بالبيئة والملوثة لها المختصة على مرتكب المخالفة الض الإداريةتوقعها السلطات 

 .استنادا لنص تشريعى وفي إطار ما تضمنه من ضمانات

الفردية ذات الطــابع الجزائــي  الإداريةالبيئية من  القرارات  الإداريةكما تعد الجزاءات 

المختصة على مرتكب المخالفــة الضــارة بالبيئــة والملوثــة لهــا  الإداريةتوقعها السلطات 

 . )٢(   إطار ما تضمنه من ضماناتاستنادا لنص تشريعى وفي

                                                      

،  ٢٠٠٤وعات الجامعية،الاسكندرية،د . ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة فى ضوء الشريعة ، دارالمطب  )١(

 .١١٣ص

في مواجهة المنشآت المصنفة الضارة بالبيئة ورقابة القضاء  الإداريةد.موسى مصطفى شحاتة: الجزاءات )  ٢(

جامعة  -الاداري في فرنسا عليها، مجلة الحقوق للبحوث والدراسات القانونية والاقتصادية ،كلية الحقوق 

 .١٤-١٣.، ص ٢٠٠٤لجديدة ،الإسكندرية ،الإسكندرية،دار الجامعة ا
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  ٢٤٤    

 )١(:الوقف توقيع  قرارالنتائج القانونية المترتبة على  ثالث� ـ

القرار إداري أثرا قانونيا  ينتج عنه احداث تغيير بالمركز القانوني للشخص  يرتب

ن  يترتب على أالاعتباري الصادر في حقة القرار، ومن ثم فمن المنطقى أو  الطبيعي

داري الصادر بوقف المشروع الضار بالبيئة آثاراً قانونية سواءفى مواجهة القرار الإ

 ية .أساسالمخاطبين به اوبجهة اصداره بصفة 

) من قانون البيئة البحريني يمكننا أن نحصر ٢٦ومن خلال استعراضنا لنص المادة (  

 دارى في الآتي:إجزاء  وأالآثار المترتبة على قرار وقف المشروع  كعقوبة 

وقف العمل بالنشاط المخالف والمسبب ضرراً بالبيئة طوال المدة المحددة لقرار  -١

الوقف ، والأصل العام في قرار الوقف بأنه لا ينصب إلا على النشاط المخالف 

والمسبب ضرراً بالبيئة ، فإن كان النشاط المخالف يمثل نشاط المشروع ككل ولا 

 وقف المشروع برمته.يقتصر على جزء منه فإنه يترتب على ذلك 

الأخرى المختصة  الإداريةينشىء  قرار الوقف  التزاما بتنفيذه فى مواجهة الجهات   -٢

 وأصحاب المشروعات الخطرة على البيئة .

وفي هذا الصدد يثور التساؤل حول مدى  التأثير القانونى لقرار الوقف  في مواجهة 

 الجهة مصدرة القرار؟

الفردية   الإداريةكأصل عام تكون ملتزمة بقراراتها  دارة  الإيمكن القول أن جهة    

،ومن ثم فأنه لا يجوز لها الغائها اوسحبها اثارها فى مواجهتها بمجرد صدورهآوترتب 

                                                      

 لمزيد من التفاصيل حول الجزاءات الإدارية راجع : ١)(

M. Delmas-Marty et C. Teitgen-Colly, Punir sans juger ? De la répression administrative au droit 
administratif pénal, Economica, 1992 ,M. Guyomar, Les sanc�ons administra�ves, LGDJ, 2014.  
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٢٤٥  

القانونى المحدد للطعن بالالغاء وذلك حماية للحقوق  الأجللقراراتها الا خلال 

 . )١(المكتسبة

سحب قرار الوقف أو  المختصة الغاء داريةالإوترتيبا على ذلك يجوز للجهة     

والا تحصن ضد الطعن بالالغاء، الاانها تملك استثناء لما  الأجلالمعيب  خلال هذا 

 الإداريةالغاء قرارتهاأو  تقدم وبحسب المستقر فى قضاء مجلس الدولة المصرى سحب

يترتب على  هذه لم إذا  القانونى الأجلمشروعة  دون التقيد بالالفردية المشروعة وغير 

 . )٢(حقوق مكتسبة للغيرأو  القرارات أية اثار اومراكز

يترتب على صدور قرار الوقف التزام صاحب المشروع باتخاذ احتياطات معينة  -٣

 الإداريةيحددها قرار الوقف ، وتهدف هذه الاحتياطات والتى يصدر بها قرار من السلطة 

لصادرة عن المشروع والمترتب عليها المختصة فى مجملها إصلاح وجه المخالفة ا

جميع المشروعات، ) من قانون البيئة البحرينى ١٦وقد الزمت المادة (  ،ضرر بالبيئة 

   إنبعاث المواد والعوامل الملوثةأو  باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة بعدم تسرب

البيئة بالتنسيق ، إلا في الحدود المسموح بها ، والتي يحددها جهاز  العمل مكان داخل

مع الجهات المختصة ،هذا فضلا عن  توفير سبل الحماية اللازمة للعاملين ومنع 

 المخاطر المهنية، تـنفيذاً لشروط الصحة والسلامة المهنية.

الحكم بإلزام  من قانون البيئة البحرينى من ٢٩لايمنع قرار الوقف  وفقا للمادة  -٤

                                                      

دراسة مقارنة لأحدث  -انظر في هذا المعنى د/ جورجي شفيق ساري: قواعد وأحكام القضاء الإداري  )١(

 - ٢٠٠٥النظريات والمبادئ في قضاء مجلس الدولة في فرنسا ومصر، الناشر دار النهضة العربية، سنة 

 .ومابعدها ٤٠٣م،ص٢٠٠٦

 ٤٠٤،السنة التاسعة،مجموعة الاحكام،ص١٩٥٥ابريل  ١٠المصرية الصادر فى دارى حكم محكمة القضاء الإ ٢)(
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  ٢٤٦    

عالجة الأضرار البيئية، وكذلك الحكم المخالف بجميع النفقات الناجمة عن م

 بالتعويضات التي قد تترتب عن هذه الأضرار.

ويبدو موقف المشرع العمانى  مشابها ، فقد الزم  كل من احدث ضررا بالبيئة بأزالة 

ما كان عليه الحال قبل وقوع إلى  اسباب المخالفة البيئية،واعادة التوازن البيئى

المختصة ازالة  الإداريةه بالتعويض،كما يحق للسلطة المخالفة،هذا فضلاعن مطالبت

 .)١(المخالفة على نفقة المتسبب

ف جزاء إيجابي مؤقت من حيث الأصل يتسم بالسرعة في الحد الوقصفوة القول أن 

من التلوث والإضرار بالبيئة ؛ لكونه يبيح لجهة الإدارة الحق في استخدامه فور يتبين لها 

 .تظار لما سيسفر عنه إجراءات اللجوء إلى القضاءأي حالة تلوث ، ودون ان

                                                      

 ٢٠٠١لسنة ١١٤من قانون البيئة العمانى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم ٤١المادة   ١)(
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٢٤٧  

  المبحث الثالث
  الضمانات  القانونیة فى مواجھة قرار الوقف 

 تمهيد وتقسيم :

ة الأخرى المتمثلة الخسارعن فضلا يؤدي وقف النشاط إلى خسارة مادية اقتصادية ،  

الذي يدفع في تقدم المشروعات المنافسة ، وفقد الأسواق المستهلكة ، وهو الأمر 

صحاب المشاريع إلى بحث الخطى في تلافي أسبابها باتخاذ السبل الكفيلة بمنع تسرب أب

 .)١(الملوثات من المشروع في المستقبل 

لذا حرص المشرع ان يتيح لاصحاب الشأن الوسائل القانونية المناسبة  للدفاع عن 

التى ينسب اليها   مصالحهم امام قرارات السلطة المختصة الصادرة بوقف مشروعاتهم

 القضاء.إلى  هذه الوسائل القانونية فى التظلم واللجوء أهمالاضرار بالبيئة ،وتتمثل 

والتظلم فى جوهره الية قانونية ذات طابع ادارى نظمها القانون للاعتراض على        

المختصة،ورتب على اتخاذها اثار قانونية  الإداريةالقرارات الصادرة من السلطة 

ة هامة،اماالطعن القضائى من الحقوق الدستورية التى تحتل مكانة بارزة لحماية وعملي

 الحقوق وفقا لضوابط واجراءات محددة .

 القاء المزيد من الضوء على على هاتين الوسليتين من حيث التنظيم الأمرويتطلب 

 القانونية المترتبة عليهما. والآثارالقانونى والضوابط المنظمة لهما،

 راستنا لهذا المبحث فى المطلبين التاليين:ونقسم د

  التظلم من  قرار  وقف  النشاط .:   الأولالمطلب 

 الطعن  على قرار  الوقف .المطلب الثانى : 

                                                      

جرائية للبيئة من المراقبة إلى المحاكمة،دراسة مقارنة،الطبعة الأولى،دار الحماية الإ رائف محمود لبيب، )١(

 ٢٥٨،ص٢٠٠٩لعربية،القاهرة،سنة النهضة ا
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  ٢٤٨    

  الأولالمطلب 
  التظلم من قرار الوقف

 أولاً ـ التنظيم القانوني :   

إلى  لتظلم) من قانون حماية البيئة البحرينى  لكل ذي شأن ا٢٦المادة ( أجازت

مؤقت� بمدة أو  المنع ، سواء كان القرار دائمـ�أو  السلطة المختصة  من قرار الوقف

معينة، ويكون التظلم خلال ستين يوم� من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقــرار بخطــاب 

 من تاريخ علمه به .أو  مسجـــل بعلم الوصول

لتقديمه ، وإبلاغ المتظلم  بنتيجته ، ويجــب الفصل في التظلم خلال ستين يوم� التالية 

، دون أن  التظلم  بخطاب مسجل بعلم الوصول ، فإذا مضت ستون يوم� على تقديم

 تجيب عنه الجهات المختصة ، أعتبر التظلم مرفوض� .

أعتبر مرفوض� الطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية في قرار أو  ولمن رفض تظلمه

 وض� خلال ستين يوم� التالية لإبلاغه بقرار الرفضاعتباره مرفأو  رفض التظلم

 لاعتبار التظلم مرفوض�.  أو

من قانون البيئة بإتاحة التظلم  ٨١،  ٨٠وقد اخذ المشرع المصرى فى المادتين 

المتخذة لحماية البيئة البحرية ، وذلك خلال خمسة  الإدارية الإجراءاتللمعترض على 

وامنية  إداريةلجنة يشكلها الوزير من عناصر قضائية وعشر يوما من تاريخ اخطاره امام 

وفقا  الإداريوفنية ، ويحق لذوى الشأن الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء 

 للمواعيد المحددة قانون� .

إلى  تشريعات حماية البيئة فى سلطنة عمان وقطر  التظلم من قرار الوقف أجازتكما 

فالمادة  الخامسة من قانون حماية البيئة العمانى  ،معينة الجهات المختصة وفقا لضوابط
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الوزير المختص إلى  تاحت لكل صاحب مصلحة الحق فى التظلم من قرار الوقفأ

المادة العشرون من اللائحة  أجازتخلال شهر من تاريخ العلم ، وفى ذات السياق 

العامة للمجلس  الأمانة إلى  التنفيذية لقانون البيئة القطرى التظلم  خلال ثلاثين يوما

 لجنة خاصة  للتظلمات .الأمر إلى التى تحيل  الأعلى 

 مفهوم التظلم وطبيعته القانونية : -ثانيا  

يقصد بالتظلّم لغةً  الشكوى من الظلم ،اما التظلم الاداري اصطلاح� فهو اجراء 

طلب يتقدم و أ قانوني لصاحب الشأن المتضرر بحق الاعتراض على قرار وفق� للقانون،

 لإعادة النظر في قرار إداري يدعي مخالفته للقانون . إلى الإدارة   به صاحب الشأن

إلى  يوفرها القانون لاصحاب الشأن للجوء إداريةوبهذا المعنى فأن التظلم الية 

إلى  السلطة الرئاسية لها لاعادة النظر فى هذا القرارأوالإداري أو السلطة مصدرة القرار 

ومؤدى التظلّم هو قيام صاحب المصلحة بالاعتراض تشكل لهذا الغرض، يةإدارلجنة

 من قرار يرى عدم مشروعيته،أو إلحاقه الضرر بمركزه القانوني، طالب� ممن أصدره،

 )١(سحبه  .أو  تعديله ،أو  ، إلغاء هذا القرار،الأعلى من رئيسه   أو

 إلى الإدارة   صاحب الشأنبأنه طلب يتقدم به  -بصفة عامة-ويعرف التظلم الإداري 

، أي أن صاحب الشأن الذي صدر ) ٢(لإعادة النظر في قرار إداري يدعي مخالفته للقانون

بإعادة النظر في القرار الذي أحدث أضرارا  إلى الإدارة   القرار في مواجهته يتقدم بالتماس

                                                      

 العدد - ٢٩ المجلد – والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة -  الاداري التظلم–نجم الاحمد  )١(

 .٩ص- ٢٠١٣ - الثالث

 . ٣١٨، ص الاسكندرية١٩٨٢القضاء الادارى،منشأة المعارف، ) ماجد راغب الحلو ،٢(
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 سحبه.  أو  بمركزه القانوني، لكي تقوم بتعديله

   إلى  التظلمإلى  دمنا للمتضررين من قرار الوقف اللجوءوقد اتاح المشرع كما ق

بعد فحص التظلم المقدم  الإدارة  فقد ترى جهة الاختصاص لاعادة النظر فى قرارها ، 

تعديل القرار الذي اصدرته ، مما أو  طلبه من سحبإلى  ن مقدمه على حق فتجيبهأليها إ

ذات الوقت يغنى المتظلم عن  تحمل   عن الدخول في خصومة طائلة ،وفى الإدارة  ينأى ب

 مشقة اللجوء للقضاء   . 

سالفة البيان يُعد تظلما ولائيا جوازيا للمتضرر،  ٢٦والتظلم  بحسب  نص المادة   

بالمحكمة  الإداريةومن ثم يجوز لصاحب الشأن الا يتقدم به وان يلجأ مباشرة للدائرة 

ذا الصددعلى التظلم كأجراء وجوبى ، الكبرى المدنية ،  فالمشرع لم ينص صراحة فى ه

بشأن  ٢٠٠٢لسنة  ٤٢وهو ما يبين من تحليل المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 

 . )١(قبل اللجوء للقضاء الإجراءتنظيم السلطة القضائية فلم  تشترط  هذا 

سير الاختيارى ، الا ان التف الإجراءالا ان المشرع وان عرض الية التظلم فى سياق     

العملى  يعطى  للمتضرر  افضلية  لاجراء التظلم ، وذلك بالنظر لما يتيحه من امكانية 

 القضائية . الإجراءاتأعادة النظر فى قرار الوقف ،  ومن ثم  تجنب عناء 

 ثالث� ـ  شروط التظلم من قرار الوقف  :    

لم من قرار ية لتقديم التظأساستطلب المشرع البحرينى فى قانون البيئة شروطا 

 الوقف، وتتمثل هذه الشروط  فيما يلى : 

                                                      

 تطبيقاته فى مملكة البحرين،جامعة البحرين،الطبعة الأولى ،بدر محمد عادل،القضاء الادارى و .د ١)(

 .٢٥٦،ص٢٠١٦
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 صفة المتظلم : -١

ن يقدم أوضح أمن نائبه القانونى ،وبعبارة أو  ن يقدم التظلم من صاحب الشأنأيجب 

 ومن يمثله قانونا.أمن صاحب المنشأة  محل قرار الوقف 

 :الذى حدده القانون  الأجلتقديم طلب التظلم خلال  -٢

التظلم وفقا للتشريع البحرينى خلال مدة اوأجل لايتجاوز ستين  يجب تقديم       

علان من تاريخ الإ أييوما من تاريخ العلم بقرار الوقف بالاسلوب الذى حدده القانون 

من تاريخ ثبوت العلم اليقينى من جانب أو  الشخصى بخطاب مسجل بعلم الوصول

لايتجاوز مدة خمسة عشر  المخاطب بالقرار،بينما جاء المشرع المصرى بأجل قصير

واتخذ المشرع العمانى وفقا للمادة من قانون البيئة، ٨٠يوما على النحو الوارد بالمادة 

 الخامسة موقفا وسطا بأن جعل  اجل التظلم لايتجاوز شهر من تاريخ العلم .  

العليا  الإداريةويقصد بالعلم فى هذا الصدد العلم الشامل كما حددته المحكمة       

والذى يمكن صاحب  الإداريلمصرية فى احكامها بأنه العلم بجميع عناصر القرار ا

 الشأن من تحديد مركزه القانونى ،ومن ثم تحديد الالية القانونية للتعامل معه. 

 من يمثله :أو  للبيئة الأعلى المجلس  إلى  تقديم التظلم -٣

عتبارها السلطة االجهة مصدرة قرار الوقف بإلى  ن يقدم التظلمأيلزم       

 ٢٠١٢) لسنة ٤٧للبيئة وفقا للمرسوم بقانون رقم ( الأعلى المختصة،ويعد المجلس 

 الجهة الرسمية التى يجب ان يقدم اليها طلب التظلم .

اى جهة إلى  ويكتفى قضاء مجلس الدولة المصرى فى هذا الصدد بأن يقدم التظلم

الجهة الرئاسية أو إلى  رالجهة مصدرة القراإلى  ن يصل العلمأرسمية بشرط 
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 )١(لها،وبالتالى يعتد به كتظلم صحيح ومنتج� لاثاره القانونية .

 ن يستهدف التظلم الاعتراض الجدى على قرار الوقف النهائي :أ -٤

ن يقدم طلب التظلم من صاحب الشأن بقصد الاعتراض على القرار أيشترط   

ويجب ان يستهدف التظلم القرار الصادر بوقف النشاط الذى يثير خطورة على البيئة،

النهائى الصادر بتوقيع جزاء الوقف ، وتفسير ذلك ان التظلم فى هذه الحالة يكون سابقا 

رفض التصديق عليه الذى يجعل أو  لاوانه ، فقد ترى سلطة التصديق تعديل القرار

 التظلم بلا معنى . 

ئى الصادر بالوقف، وبالتالى ويعنى ذلك ان التظلم لا يقبل الا فى مواجهة القرار النها

على احد المشروعات التى تمارس  الإداريةفأن التوصية المقدمة من القائمين بالرقابة 

 نشاطا ماسا بالبيئة لا تكون محلا لطلب التظلم .

وفضلا عماتقدم يجب ان يكون التظلم من قرار الوقف مجديا بمعنى ان السلطة 

فقا للقانون ، والا فقد التظلم جدواه،فغاية التظلم المختصة  تملك الغاء القرار اوسحبه و

مدى  الإدارة  هو تمكين صاحب الشأن من الاعتراض على القرار النهائى ،ومن ثم تقدر 

رفض التظلم،فأن لم تتاح لها هذه أو  سحبهأو  جديته ويكون لها الاستجابة بالغاء القرار

                                                      

قضائية، الصادر بتاريخ  ١٨لسنة  ٢٠١) راجع في هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم ١(

 الإدارية، وحكم المحكمة ٥٨ص - السنة الثانية والعشرون-م، مجموعة أحكام المحكمة ٢٤/٤/١٩٧٧

السنة - م، مجموعة أحكام المحكمة ٧/٢/١٩٦٥قضائية، الصادر بتاريخ  ٧لسنة  ١١١٣الطعن رقم  العليا في

 .٦١٨ص -العاشرة

ق عليا ، الموسوعة  ٣٨لسنة ٣٥٤٨فى الطعن رقم ١٩٩٤ديسمبر ٣١العليا الصادر فى  الإداريةحكم المحكمة  )١(

 .٣١١،ص٤٦الحديثة ، مرجع سابق ، ج الإدارية
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 .)١(المكنة فلا جدوى منه 

 طلب التظلم؟هل يشترط شكلا معينا ل -٥

لا يتطلب القانون تقديم طلب التظلم فى شكل معين،ومن ثم  فأنه يكفى فى التظلم       

الاعتراض على تصرف إلى  ان يكون واضح الدلالة على انصراف نية صاحب الشأن

 العليا المصرية فى بعض احكامها بأن : الإدارية،وهو ما اشارت اليه المحكمة الإدارة  

ثره ، أنه لكى يحدث أ لاإان لايشترط فيه ان يرد فى صيغة خاصة...التظلم وان ك "

 شارة واضحة تنبىء عن علمه بصدوره ومضمونه،إالقرار إلى  ن يشير المتظلم فيهأيجب 

قرارات معينة   أو طعن على قرارإلى  جاءت عباراته عامه لاتشير ذاإومن ثم لايعد تظلما 

نما هى مسألة تقديرية إثره ، وأل فى التظلم ون مدى التجهيأعن البيان  يبذاتها...وغن

 .  )١("المحكمةإلى  مردها

نما إسانيد القانونية التى تثبت عدم مشروعية القرار،ون يؤيد بالأأولايشترط فى التظلم 

  .)٢(ن يفهم اعتراض على القرار الصادر بمجازاتهأيكفى 

 ثار ونتائج التظلم:آ - رابعا 

من قرار الوقف وفقا للشروط السابقة بعض الاثار القانونية ينتج عن اجراء التظلم      

 تتمثل فيما يلى :

) لايرتب التظلم بذاته ايقاف قرار الوقف  ، ويفسر ذلك فى ضوء القواعد العامة ، ١( 

                                                      

ق عليا ، الموسوعة الإدارية الحديثة ،  ٣٢لسنة  ٣١١١فى الطعن رقم ١٩٩٣ديسمبر  ٨ حكمها الصادرفى )١(

، المرجع السابق ،  ٣٧لسنة  ١٥٤٣فى الطعن رقم  ١٩٩٥يناير  ٨٢وحكمها الصادرفى ٨٤٦،ص٤٦ج

 .  ٨٥٠ص.

  .٢٣٧، ص٢٠٠٤ رة ، حمد سلامة بدر ، التحقيق الادارى والمحاكمة التأديبية ، دار النهضة العربية ، القاه.أد  )٢(
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من قانون البيئة  ٨٠ثر فى المادة فصح عن هذا الأأويلاحظ ان المشرع المصرى 

 التنفيذ . مالم تقضى لجنة التظلمات ذاتها بوقف

)  يترتب على تقديم التظلم التزام جهة الاختصاص بالبت فى  الطلب  خلال ستين ٢(

من اللائحة التنفيذية لقانون حماية  ١٤يوما من تاريخ تقديمه ، بينما قلصت المادة 

 عشرة ايام فقط .إلى  اجل البت فى التظلم٢٠٠٥البيئةالقطرى والصادرة سنة 

الاختصاص عن البت فى طلب التظلم خلال المدة المبينةالى ) يؤدى  امتناع  جهة ٣( 

اعتبار التظلم مرفوض� ، ومن ثم يجوز لصاحب الشأن اللجوء للقضاء المختص 

 خلال ستين يوما من هذا التاريخ الاعتبارى .

ية بالنسبة لصاحب الشأن وهي قطع همينتج عن تقديم طلب التظلم نتيجة بالغة الأ )٤(

 الإدارة  ومن ثم تبدأ مدة جديدة  للطعن القضائى بعد اعلان ضائى،ميعاد الطعن الق

 من تاريخ رفضها الضمنى للتظلم .أو  لموقفها من التظلم

يُعد تقديم المتظلّم لتظلّمه قبل رفع الدعوى دليلاً على علمه علما يقينيا بالقرار ) ٥( 

 المطعون فيه .

 حتمالين:حد اأ تقديم التظلم وفقا للضوابط السابقةويثير

للبيئة  اما  الأعلى فى طلب التظلم  من جانب المجلس   وهو الفصل الصريح الأول

 القانوني . الأجلبرفضه خلال أو  بقبول التظلم

قد ارتأت احقية المتظلم ومن ثم يتيح  الإدارة  ن أويترتب على قبول طلب التظلم     

الاحوال ووفقا للشروط سحب قرار وقف النشاط بحسب أو  لها ذلك امكانية الغاء

وضاع لكل حالة،ومن ثم يحق لصاحب الشأن ان يستأنف نشاطه المتوقف دون والأ

غفال حقه فى طلب التعويض عن الاضرار التى لحقت به جراء قرار الوقف قبل سحبه إ
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 . الإدارة  الغاؤه من جانب   وأ

ومن  ذا الشأن،ن يرفض المجلس طلب التظلم وله سلطة تقديرية فى هأيستبعد  ولا    

ن يكون الرفض  مسبب� ،فإذا كان مبني على أسباب قانونية صحيحة فهذا يعني أيجب  ثم

بحثت جدي� في التظلم ، أما سكوتها وعدم تسبيبها فإن ذلك  يشير على عدم  الإدارة  ن أ

 البحث الجدي للتظلم ويثير احتمال تعسفها في إصدار القرار.

القانونى ، ويرتب  الأجلحتى انتهاء  الإدارة  من جانب  والاحتمال الثانى هو الصمت

القانون على ذلك اعتبار طلب التظلم مرفوضا ، ويعنى ذلك انه يجوز للمتظلم من قرار 

للبيئة ان يلجأالى طريق الطعن القضائى  الأعلى الوقف الذى رفض تظلمه من المجلس 

سالفة  ٢٦منا وفقا لنص المادة خلال مدة الستين يوما التالية لرفض التظلم صراحة اوض

 الذكر.

 ثاره،آلية فحص التظلم وآفى  يسلوبا مختلفا من جانب المشرع القطرأبينما نجد 

 لجنة خاصة  تلتزم بالفصل فى طلب التظلم خلال عشرة أيام ،الأمر إلى  أسندحيث 

إلى الأمر العامة للمجلس ، والتى تتولى رفع  إلى الأمانة  وتقدم اللجنة توصياتها

لابعد التصديق عليه من إللبيئة،ولايصير قرار البت فى التظلم نهائيا  الأعلى المجلس 

 )١(مير البلاد.أ

ن المشرع لم يلزم المجلس بأجل زمنى  أولها أ شكالياتبعض الإ الأمرويثير هذا 

معين للبت فى التوصية المرفوعة اليه ومن ثم فأن  المجلس لايحده قيد زمنى فى هذا 

الذى تجنبه المشرع البحرينى حيث اتبع القواعد المستقرة فى شأن  الأمروهو الصدد 

                                                      

 .٢٠٠٥لسنة  ٤من قرار رئيس المجلس الاعلى للبيئة القطرى بأصدار اللائحة التنفيذية رقم ٢٠،١٤المادتان  )١(
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 التظلم .

 مدى فاعلية ضمانة التظلم من قرار  الوقف: رابع� ــ 

 يتيح التظلم بعض الجوانب الايجابية تتمثل فيمايلى:  

المختصة له من  الإدارة  يساعد التظلم على تصحيح قرار الوقف ،ومن ثم تطهير  -١

 وب التي لحقت به، وبطبيعة الحال فإن ذلك أفضل من إلغاء القرار قضائي�. العي

يعد التظلّم الإداري  ضابط� للمشروعية ، وفيه تتحقق ميزات لايمكن الوصول إليها  -٢

عن طريق القضاء ، لأنَّه يتيح للإدارة مراقبة تصرفاتها، وإعادة النظر في قراراتها 

 وبالتالي  تعديلها.

تجنب الاضرار المادية بقدر الامكان على أصحاب الشأن إلى  التظلمتؤدى ضمانه  -٣

من خلال توفير الوقت بوسيلة ميسرة نسبيا بدلا من الدخول فى خصومة طائلة قد 

 تتطلب وقت لاصدار الحكم .

ورغم هذا التأثير الايجابى للتظلم من الجوانب السابقة،الا انه  يظل آلية مرهونة فى 

النسبية لمدة  طالةالمختصة،وبخاصة فى ظل الإ  الإدارة  ة بأرادة نتائجها بدرجة كبير

الذى يفضل  الأمرستين يوم� ،وهو إلى  الممنوح لها للبت فى التظلم والتى تصل الأجل

 تيسييراً على أصحاب الشأن . الأجلمعه النظر فى تقصير هذا 

  المطلب الثانى
 الطعن على قرار الوقف

 : أولاً ـ التنظيم القانوني

القانونية ، وفى  الأنظمةالقضاء  حقا دستوريا  اصيلا فى مختلف إلى  اللجوءيجسد     

حق التـقاضي مكفول وفق�  " /و من الدستور البحرينى ان:٢٠هذا السياق تنص المادة



  تحليلية مقارنةدراسة  -  مدى سلطة الإدارة في وقف الأنشطة الخطرة على البيئة 

٢٥٧  

 طريق الطعن القضائى ضمانة هامة، ينظمها القانون.إلى  ، ومن ثم يظل اللجوء "للقانون

لغاء مكتفيا بما نصت عليه البحرينى تنظيما خاصا لدعوى الإولم يفرد  المشرع 

شأن تنظيم السلطة القضائية  ٢٠٠٢) لسنة ٤٢المادة  السابعة من المرسوم بقانون رقم (

والحكومة بأستثناء  الأفرادمن اختصاص المحاكم بالنظر فى المنازعات التى تقع بين 

اء تندرج ضمن الدعاوى التى ترفع ن دعوى الالغأاعمال السيادة ، وذلك على اعتبار 

 بصدد هذه المنازعات .

الطعن إلى  حق اللجوء١٩٩٦لسنة  ٢١) من المرسوم ٢٦بينما نظمت المادة (

 القضائى على قرار الوقف وفقا لمايلى :

أعتبر مرفوض� ، الطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية في قرار أو  ولمن رفض تظلمه"

 فوض� ، خلال الستين يوم� التالية لإبلاغه بقرار الرفضاعتباره مرأو  رفض التظلم

 "لاعتبار التظلم مرفوض�.  أو

ويبدو وجه التقارب بين المشرعين البحرينى والمصرى من حيث النص على احقية 

من  ٨١المتظلم الذى رفض تظلمه فى الطعن على قرار رفض التظلم،حيث نصت المادة 

لطعن على قرار لجنة التظلمات امام محكمة القضاء قانون البيئة المصرى على احقية ا

 بمجلس الدولة . الإداري

 ثاني� ـ نطاق وضوابط الطعن القضائى على قرار الوقف :

، غير ان  الأفرادضمانة كبيرة لصالح حقوق وحريات  الإداريتمثل رقابة القضاء 

 بالتأكد من مواقفةرقابة القضاء فى هذا المجال لاتتوقف على عند حد رقابة المشروعية 

 الإجراءاتللقواعد القانونية ، وانما تمتد لرقابة ملاءمة  الإداريةمخالفة القرارات أو 
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 )١(والتدابير المتخذة كقرارات الوقف فى مواجهة  اصحاب الشأن .

 الأنشطةالمختصة بوقف  الإداريةويتطلب اجراء الطعن القضائى على قرار السلطة 

وتستمد هذه ،يئة توافربعض الضوابط الموضوعية والاجرائيةالمدعى خطورتها على الب

 : الآتيالضوابط من القانون الاجرائى ومن قانون البيئة ، وتتمثل فى 

 جراء قانونيا لاحقا  على التظلم.إيعد اللجوء إلى الطعن القضائى فى قرار الوقف   )١

لحة ن يتوافر لرافع الدعوى مصأن يقدم الطعن من صاحب المصلحة بمعنى أ )٢

ويعنى ذلك ان قرار  الوقف لابد ان يؤثر تاثيراًمباشراً  ،شخصية ومباشرة في رفعها 

 )٢(على صاحب المشروع .

خذ بالمفهوم ومع ذلك بدأ القضاء الإداري المصرى فى تبنى اتجاه� مرنا مؤداه الأ )٣

الواسع لشرط المصلحة اللازم لرافع الدعوى بمعنى اعتبار صفة المواطن كافية 

                                                      

 قرب هذا المعنى راجع:  )١(

 بسام ابو رميلة،مفهوم السلطة التقديرية للادارة والرقابة عليها،دراسة مقارنة بين القضائين الاداريين الفرنسى -     

 .١٦٨،ص٢٠١١والسعودى،مجلة جامعة الملك عبد العزيز،الاقتصاد والإدارة ،

لايقبل اى "على:١٩٧١لسنة  ١٢نصت المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحرينى رقم )  ٢( 

عليا ال الإداريةوقد استقرت المحكمة ،"طلب او دفع لايكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون....

 - قضائية  ٢٧لسنة  ٦٩١قم   المصرية عليهذا المبدا ومن ذلك ما قضت به فى حكميها الصادرين فى الطعن

جلسة  -قضائية  ٣٨لسنة  ٨١٨، وكذلك حكمها في الطعن رقم ٢٦/١١/١٩٨٣جلسة 

 وحيث إن المستقر عليه أن المصلحة تُعد شرط� أساسي� لقبول ثمة دعوى أو دفع "].بأنه:٢٣/٥/١٩٩٨

كشرط لقبول دعوى الإلغاء يختلف مدلولها عن  -أي المصلحة  - فحيث لا مصلحة لا دعوى وإن كانت 

المصلحة في دعاوى القضاء الكامل والدعاوى المدنية ؛ إذ لا تعد متوافرة في غير دعاوى الإلغاء إلا إذا كان 

 المدعي صاحب حق يستهدف حمايته عن طريق الدعوى.
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ا فى رفع  دعوى الالغاء اوتقديم طلب وقف التنفيذ التابع لهذه الدعوى،حيث حيانأ

قضت  محكمة القضاء الإداري ان صفة المواطن تكفى لاقامة دعوى الالغاء ووقف 

- تنفيذ قرار الحكومة بدفن النفايات فى الصحراء الغربية المصرية،لان هذا القرار

ن وصحتهم لاخطار جسيمة،ويحق من شأنه تعريض حياة المواطني -فيما لو صدر

 )١(.للمدعى بوصفه مواطنا ان يطعن فيه امام القضاء الإداري 

الطعن القضائى يتم فى ضوء نتيجة التظلم سواء كان بالرفض الصريح أو الرفض  )٤

 الاعتبارى اى بمضى ستين يوماعلى تقديم اجراء التظلم دون رد.

نى لايتجاوز ستين يومامن الطعن القضائى على قرار الوقف يتم خلال اجل زم )٥

تاريخ العلم  بقرار رفض التظلم،اوبأعتباره مرفوضا اى من تاريخ انقضاء المدة التى 

 حددها القانون للبت فى طلب التظلم من جانب الجهة المختصة .

ن المحكمة  الكبرى المدنية بدائرة إدارية  هى جهة الاختصاص بنظر الطعن أ )٦

قف وفقا للمادة  السابعة من قانون السلطة القضائية لغاء  قرار الوإالقضائى بطلب 

 . ٢٠٠٢لسنة  ٤٢البحرينى رقم

لاتقتصر المحكمة الكبرى المدنية بدائرة إدارية فى اختصاصها بالنظر فى الطعن  )٧

المقدم على قرار الوقف على  مراقبة مشروعيته وانما تراقب ملاءمته من حيث 

البيئة اوالصحة العامة،بمعنى ان  تناسب درجة القرار مع خطورة النشاط على

الرقابة هنا لاتكون على توافر اركان القرار واتفاقها مع القانون فحسب ،ولكن 

                                                      

،وحكميها فى الدعويين رقما ١٩٨٢فبراير١١فى  ٣١٢٣الادارى فى الدعوىحكم  محكمة القضاء  )١(

 .  ق ٤٩لسنة  ٥١٦٣،٥١٦٦
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 خطورة هذا النشاط. وأكان قرار الوقف متناسب مع قيمة إذا  تشمل ايضا ما

جراءات حماية البيئة إولايعنى ذلك التوسع فى رقابة الملاءمة بما يقلل من فعالية   

، ولكن بالقدر الذى تعد معه هذه الملاءمة عنصرا من الإدارة من صلاحيات  ويشل

الذى اقره القضاء البحرينى فى بعض احكامه بشرط توافر  الأمروهو  عناصر المشروعية،

 )١(المختصة . الإداريةمن جانب الجهة  الإداريالغلو فى التقديرللجزاء 

 وقف:ثالث� ـ الاثار القانونية للطعن على قرارال

كأصل عام بقرينة هامة مقتضاها افتراض مشروعيتها لحين     الإداريةتتمتع القرارات 

اثبات العكس ، وينسحب ذلك بالتالى على قرارات الوقف ، ومن ثم يكون لمن يدعى 

عدم المشروعية  أوجهتوافر إلى  عكس ذلك ان يطعن على القراربطلب الالغاء استنادا

ص والشكل والسبب ومخالفة القانون واساءة استعمال المتمثلة فى عيوب الاختصا

 السلطة . 

لغاء وقف تنفيذ القرار الصادر بالوقف ، وتفسير ذلك ولايترتب على رفع دعوى الإ

الاسراف فى رفع دعوى الإلغاء من إلى  ن السماح بذلك يؤدىأمن الناحية العملية 

عمالها المنوطة بها والتى أاء دأتوقف المرافق العامة عن إلى  مما يؤدى الأفرادجانب 

 )٢(تحقيق الصالح العام . خيراً أو ولاً أهدفها 

                                                      

 راجع فى هذا المعنى : )١(

، وقد اشار الى حكم ٣٢٨د بدر عادل ، القضاء الادارى وتطبيقاته فى مملكة البحرين ، المرجع السابق ، ص  -      

، وحكم محكمة التمييز فى الطعن ٢٧/١٢/٢٠٠٤بتاريخ ٢٠٠٤لسنة  ٣٢١١فى الدعوى رقم الإداريةالدائرة 

 ،السنة الخامسة عشر من يناير الى ديسمبر . ٢٠٠٥) لسنة ٣٩رقم (

 راجع فى هذا المعنى : )٢(

 . ٢٥٧، ص١٩٩٧د طارق فتح االله خضر ، دعوى الإلغاء ،دون ذكرالناشر ،  -      
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ثرا سلبيا على فاعلية قرارات المجلس أوتطبيقا لذلك فأن هذه النتيجة سترتب 

التى تسبب خطورة على البيئة،ومن ثم  الأنشطةللبيئة الصادرة فى شأن وقف  الأعلى 

كان لا يترتب  ذاإنه أطلاقه بمعنى إلايؤخذ على  لأمران هذا ألا إتفقدها قيمتها العملية ، 

يعنى حظر طلب وقف تنفيذه  ن ذلك لاأ لاإ لغاء وقف تنفيذ قرار الوقف،على طلب الإ

 وفقا لضوابط معينة .  

لسنة  ٤٦من قانون مجلس الدولة المصرى رقم  ٤٩وفى هذا الصدد نصت المادة   

طلب ذلك فى صحيفة إذا  بوقف تنفيذهن تأمر أيجوز للمحكمة  "نه : أعلى   ١٩٧٢

 .  "ن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها...أالدعوى ورأت المحكمة 

العليا المصرية على ضرورة توافر شرطى الجدية  الإداريةوقد استقرت المحكمة 

  )١(ضمن صحيفة دعوى الإلغاء . الإداريوالاستعجال لقبول طلب وقف تنفيذ القرار 

  فى رع البحريني صراحةعلى وقف تنفيذ القرار الإداري  سواءبينما لم ينص المش  

في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ومن ثم فإن المستقر أو  قانون السلطة القضائية ،

المحكمة وقف إلى  البحرينية أنه لا يترتب على رفع الدعوى الإداريةفى قضاء الدائرة 

 ما يشترط أن تقضي به المحكمة .تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه، إن

لكن يثور تساؤل الآن ، هل يجوز لأصحاب الشأن رفع دعوى بطلب وقف تنفيذ قرار 

،قضت محكمة التمييز البحرينية بجواز إداري معين أمام قاضي الأمور المستعجلة ؟

                                                      

 ٨٠٥٤وفي هذا الإتجاه الطعن رقم م  ٢٢/٢/٢٠٠٣ة عليا ـ جلس٠ق  ٤٢لسنة  ٥٤٢١حكمها فى الطعن رقم  )١(

م ،وراجع ايضا فى ذات الاتجاه حكم محكمة القضاء الادارى الدائرة ١٥/٥/٢٠٠٤عليا ـ جلسة ٠ق ٤٧لسنة 

 .٢٥/١١/٢٠١٤ق بجلسة  ٦٨لسنة  ٥٦٩٩٨الدعوى رقم  الاولى فى الدعوى رقم
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 ذلك ، ففى احد احكامها تقول :

بحرين له الولاية العامة فى لما كان القضاء المدنى فى النظام القضائى  لدولة ال "

الفصل فى كافة المنازعات عدا ما يختص به القضاء الشرعى،ومنها المنازعات المتعلقة 

فأن القضاء المستعجل بحسبانه فرعا من القضاء العادى يكون  الإداريةبالقرارات 

 )١("مختصا بالفصل بصفة مؤقتة دون المساس باصل الحق....

المستعجلة في البحرين له الولاية العامة في الفصل في  ويعنى ذلك إن قاضي الأمور

جميع المنازعات عدا ما يختص به القضاء الشرعي، ومن ثم لا يمنع أصحاب الشأن من 

محكمة الأمور المستعجلة بطلب بوقف تنفيذ قرار إداري متى  توافر في إلى  الالتجاء

 )٢(الدعوى ركن الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق

 ثار الحكم بالغاء قرار الوقف:آ - ا رابع

لسنة  ٤٧) من قانون مجلس الدولة رقم ٥٢قرالمشرع المصرى فى المادة(أ

ن الاحكام الصادرة أ.... "حيث نصت على: لغاء،بحجية مطلقة لحكم  الإ١٩٧٢

 "لغاء تكون حجة  على الكافة...بالإ

لحكم على القرار من ن ينسحب هذا األغاء نه يترتب على الحكم بالإأويفهم من ذلك 

                                                      

الطبعة  ن الاحكام الصادرة فى قضايا جهات الادارة،،المختار م١٩٩٣لسنة  ١٨حكمها الصادر فى الطعن رقم  )١(

 ١٣١،ص٢٠٠٠ولى،الأ

ومن ذلك  وفى هذا الاتجاه صدرت بعض الاحكام عن القضاء المستعجل عن المحكمة الكبرى المدنية الثانية -      

 .(غير منشور).٣٠/٦/٢٠١٣فى ٠٢/٢٠١٠/١٥٣٧/٨فى الدعوى رقم ما صدر

 ١٠،السبت ١١٧٩٦ضاء الادارى ونظر الدعوى الإدارية،اخبار الخليج،العدد:سعيد عبد االله الحميدى،الق  )٢(

 .٢٠١٠يوليو 
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 . "تاريخ صدوره كأنه لم يصدر....

العليا المصرية على هذا الاتجاه، حيث قضت فى  الإداريةوقد استقرت  المحكمة  

ومن حيث إنه من المسلم به أن الأحكام الصادرة  "حكامها الحديثة بمايلى:أحد أ

تلتزم بتنفيذ الحكم  رة  الإداتلك نتيجة له ، فإن جهة و   بالإلغاء تكون حجة على الكافة

تتقاعس عنه على أي وجه نزولاً على حجية أو  دون أن يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ

الأحكام و إلتزام� بسيادة القانون ، وأن حكم الإلغاء يحقق بذاته إعدام الأثر القانوني 

 .)١( "......الإدارة  المباشر للقرار منذ تقريره دون أن يتوقف ذلك على تدخل جهة 

المدعى خطورتها على  الأنشطةوتطبيقا لذلك فأن الحكم بالغاء قرار وقف بعض 

البيئة  من شأنه ان يجعل هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره ،وبطبيعة الحال فأن  

كان إذا  فى هذه الحالة لاتتوقف على الحكم بالغاء قرار الوقف الإداريصلاحية القاضى 

ترتب على قرار الوقف إذا  ا يكون له ان يستجيب لطلب التعويضلذلك  مقتضى ، وانم

ولايفهم من ذلك ان الحكم ،)٢(غير المشروع اضرارا بالمدعى  وفقا لظروف كل حالة .

ه المستقل،وهو ماستقرت أساسبالتعويض من مستلزمات الحكم بالالغاء فلكل منهما 

                                                      

 مجلة – ٢٦/١/٢٠١٣ جلسة –الثانية موضوع  الدائرة –ق .ع  ٥٦لسنة  ٨٥٦٤حكمها الصادر فى الطعن رقم  )١(

 بعدها ما و ١٥٥ ص – ٢٠١٤ سنة الأول العدد – الدولة قضايا هيئة

على اساس الخطأ كأصل  الإداريةالدولة المصرى على الحكم بالتعويض عن القرارات استقر قضاء مجلس   )٢(

 عام   بجانب الحكم بالالغاء،ومن احكامه فى هذا الصدد  : 

(غير   ١٦/١١/١٩٩٧ق ق بجلسة ٣٨لسنة  ٢٨٥٩العليا في الطعن رقم  الإداريةالحكم الصادر من المحكمة        

 السنة المصرى، الدولة مجلس بمجلة ،منشور٥/٥/٢٠٠١ بجلسة ق ٢٤  ةلسن٢٤٧٤منشور)    والطعن رقم 

 .٢٥٠ ،ص ٢٩
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 )١(عليه احكام مجلس الدولة المصرى .

الرقابة إلى  حكام تشيرالفرنسى ، فقد وردت بعض الأ الإداريء وعلى صعيد القضا

في ميدان حماية  الإدارة  على مدى مشروعية وسائل الضبط الإداري الممارسة من قبل 

ية هذه الوسائل ومقتضيات حماية الحقوق والحريات أهمالبيئة بغرض التوفيق بين 

 )٢(ية للأفراد .ساسالأ

ول أيجابيات ، فمن جانب على قرار الوقف جانبا من الإيتيح الطعن القضائى وختاما 

فأن النص على هذه الضمانة دليل على  رغبة المشرع البحريني  فى عدم ضياع حق 

ضمن� ، ومن جانب ثان تشكل أو  ما رفض تظلمه صراحةً إذا  المتضرر من قرار   الوقف

فاءه لاركان السبب هذه الضمانة رقابة اصيلة على مشروعيةقرار الوقف من حيث استي

ومن جانب ثالث تتيح هذه الالية القضائية النظر فى والمحل والسبب والشكل والغاية ، 

مدى ملاءمة قرار الوقف ومدى استهدافه المصلحة العامة وبمعنى اخر الرقابة على 

 )٣(بسلطتها؟  الإدارة مدى انحراف 

ن ضمانات لا يتيح تحقيق القضاء  رغم ما  يوفره  مإلى  ومع  ذلك  يظل اللجوء   

                                                      

 م منشورلدى،د محمد ماهر ابو العينين، الوسيط في٩/٧/١٩٩٥عليا بجلسة ٠ق ٣٥لسنة  ٢٨٠١الطعن رقم  )١(

 . ٥٢٧م ـ ص ٢٠٠٠شرح اختصاصات مجلس الدولة ـ الجزء الأول ـ طبعة سنة 

الذي أيد فيه حكم المحكمة الإبتدائية لفرساي epoux jobuld  دولة الفرنسي فى قضيةومن ذلك قرار مجلس ال )٢(

التي ألغت بموجبه قرار رئيس البلدية الذي رفض فيه تسليم رخصة إقامة سياج في  ١٧/١٢/١٩٧٥الصادر في 

ليه فهناك بحجة أن البناية مخصصة للإستغلال  الزراعى وع autorotation de stationnement منطقة ريفية

 اعتداء على الأراضي الزراعية.

، حكم ٢٠٠٤مايو  ١٥، الصادر بتاريخ ١٦٦٢حكم المحكمة الكبرى المدنية ، الدائرة الإدارية ، الدعوى رقم  )٣(

 غيرمنشور.
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العدالة الناجزة وبخاصة فى ظل التصاعد الكبير فى معدلات المنازعات القضائية ، وهو 

التسوية الودية اوغير القضائية لبساطة وسرعة  آلياتما يفتح الباب امام الاهتمام ب

 اجراءتها .  

 مدى جواز الصلح فى المخالفات البيئية ؟ - خامس�

التسوية الرسمية والودية للمنازعات التى تنشأ بين  آلياتقدم أحد أ يعد الصلح  

بوجه عام والصلح بوجه خاص  ليات، وتؤدى هذه الآ الإدارة  بينهم وبين الأفراد أو 

القضاء كالية رسمية إلى  دورا فاعلا وميسرا فى تسوية المنازعات وتخفيف عبء اللجوء

 )١(تقليدية .

الصلح فى مخالفات البيئة ومن ثم إلى  جواز الجوءأو  ويثار التساؤل حول امكانية

إلى  تاحة اللجوءإالقضاء ، وهل يتعارض مبدأ الصلح مع إلى  ىالأولتجنب اللجوء  

؟ والى اى مدى يعد الصلح بمثابة ضمانة احتياطية لتجنب الاثار  الإداريالتظلم 

 ؟ والجنائية لتلك المخالفات الإدارية

راحة بأسلوب الصلح لتسوية المخالفات البيئية حيث لم يأخذ المشرع البحرينى ص

اكتفى بأتاحة التظلم من قرار الوقف كأجراء اختيارى اعتراضى وفقا للضوابط الواردة 

 من قانون البيئة وذلك على النحو المتقدم ذكره . ٢٦بالمادة 

 داريةإمكانية تدابير إفيما قد تثيره المخالفة البيئية من  الإجراءية هذا أهموتبدو 

 الغاء الترخيص من جانب،او تحريك الدعوى الجنائية من جانب اخر .أو  كالغلق

                                                      

 للمزيد من التفاصيل حول اليات التسوية الودية: )١(

G. Flécheux et P. Lafarge, « La médiation », in Le juge entre deux millénaires, Mélanges offerts à Pierre 
Drai, Dalloz, Paris, 2000, p. 301. 
 J.-M. Le Gars, La concilia�on par le juge administra�f, AJDA 2008, pp. 1468 et sq.  
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الصلح فى المخالفات البيئية إلى  مكانية اللجوءه لإأجازتويحسب للمشرع الكويتى 

لسنة  ٤٢من قانون البيئة الكويتى رقم  ١٤٤فالمادة  وفقا لضوابط محددة، غير العمدية

مكانية الصلح فى هذه المخالفات  إتاحت أ ٢٠١٥سنة ل ٩٩والمعدل بالقانون ٢٠١٤

من يفوضه ، ودون أو  صحاب  الشأن، وموافقة الوزير المختص أبناء على طلب من 

 سباب المخالفة .أزالة إجراءات على  طالب الصلح كإخلال بما يوجبه القانون من إ

هيئة العامة للبيئة الثامنة من قرار الإلى  وفى هذا السياق وطبقا  للمواد من الثالثة

بشأن لائحة الصلح فى المخالفات البيئية للمنشات يكون  ٢٠١٦لسنة  ٨الكويتية رقم 

صحاب العلاقة فى غير حالة ألمدير عام الهيئة امكانية قبول الصلح  بناء على طلب 

 المخالفات الجسيمة والعمدية وفى غير حالات العود وتعدد المخالفات المتبعة .

خلال المدة  سبابها واعادة تأهيل البيئةأثار المخالفة وآزالة كافة إد ويكون ذلك بع

من قانون البيئة،وبعد دفع ١٧٤القانونية التى يحددها المدير العام وفقا للمادة 

القانونية والقضائية  الإجراءاتجراء الصلح انقضاء إالتعويضات اللازمة،ويترتب على 

 ية .قبل المخالف بما فى ذلك الدعوى الجزائ

رادة السلطة إعلائه لية الصلح لإويمكن القول بتفضيل اتجاه المشرع الكويتى لآ  

فضلا عما  يحققه من  المختصة ، فقبول الصلح  من صلاحياتها التقديرية ، الإدارية

سباب أزالة إلزام المخالف  بدفع التعويضات وإتوازن بين المصلحة العامة المتمثلة فى 

من  الأفرادجل محدد وبين تقديرمصلحة أتأهيل البيئة خلال  عادةإثار المخالفة وآو

من جانب، فضلا   الإدارة  حيث التيسيير عليهم بتجنب الملاحقة الجزائية من جانب 

 خر. آالقضاء من جانب إلى  عن تجنب تحمل مشقة اللجوء
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 خاتمـــــة

والبيئية  أولت مملكة البحرين اهتمام� خاصة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية

من دستور مملكة  ٩الفقرة(ح) من المادة المتعلقة بالتنمية المستدامة ، وتجسد ذلك في 

البحرين الذين يكفل حماية أكيدة للبيئة ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والنواحي 

وفي  ٢٠٣٠الاجتماعية والاقتصادية،  وكذلك فى رؤية استراتيجية البحرين الاقتصادية 

 )١(.٢٠٣٠الهيكلي الاستراتيجي الوطني المخطط 

 الإداريةشكالية هامة تمثلت فى قياس نطاق صلاحيات السلطة إوقد تناولت الدراسة 

المختصة فى التشريع البحرينى للحد من النشاط الخطر المتسبب فى التلوث البيىء 

 يويتوالك يوالمصر يقليمية والدولية كالتشريع الفرنسببعض التشريعات الإ مقارن�

 .يوالجزائر والعماني يوالقطر

  يقليمى والدولسعى المشرع البحرينى كنظرائه على المستويين الإ  وفى هذا السياق

 فى بيئة خالية من التلوث . الإنسانزاء حمايةحق إالوفاء بتعهداته الدولية إلى 

لسنة  ٢١وقد سلك المشرع سياسة تدريجية بدءا من المرسوم بقانون رقم

لسنة  ٤٧والمرسوم  ٢٠٠٢لسنة ٤١البيئة والمعدل بالمرسوم بقانون رقمبشأن ١٩٩٦

كالوالوقف إداريةبإقرار تدابير احترازية متدرجة كالترخيص والمنع وعقوبات   ٢٠١٢

 . الأنشطةوالغلق وغيرهما للحد من التلوث البييء الناجم عن ممارسة بعض 

طرة المسببة للتلوث وفقا الخ  الأنشطةوقد ركزت الدراسة على ابراز جزاء وقف  

                                                      

 http://www.bahrain.bhموقع الحكومة الالكترونية ، مملكة البحرين ،على الرابط الالكترونى   )١(
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فراد والمشروعات الضمانات للأ أهملقاء الضوء على إلضوابط معينة ، هذا فضلا عن 

وتمثل ذلك فى تناول ضمانتى التظلم والطعن  الإداريةفى مواجهة صلاحيات السلطة 

 القضائى .

ن حداث التوازن بيإن ترصد وتقيم الرؤية التشريعية  نحو أوقد حاولت الدراسة    

والحقوق الفردية ، وبين حماية النظام العام فى صورته المتمثلة فى حماية  الأنشطةحماية 

 راء الفقه فى هذا الصدد .آالبيئة من التلوث وذلك فى ضوء احكام القضاء و

 أوجهبراز إبعض النتائج والتوصيات بما يكفل إلى  وفى هذا السياق انتهت الدراسة  

  لياتتفعيل هذه الآإلى  يلتلوث البيئى من جانب،والسعالحد من ا آلياتالقصور فى 

 خر.آمن جانب  الأفرادهدار لضمانات إدون 

  : النتائج  -  أولاً
البيئة هى المحيط الحيوي الذي يشمَل الكائنات الحيَّة ، وما يَحتويه من مواد ، وما  .١

 من مُنشآت . الإنسانيُحيط به من هواء وماء ، وما يُقيمه 

ضراربالصحة خلال بالتوازن البيئى والإالإإلى  ئى هو كل ما يؤدىالتلوث البي .٢

 صناعية .أو  العامة سواء كانت ملوثات طبيعية

التخفيف من حدة أو  حماية البيئة هى المحافظة عليها والإرتقاء بمستواها ومنع .٣

 تلوثها والمحافظة على ديمومتها.

، من الاتفاقيات الدولية يدولها القانونى على المستوى الأساستستمد حماية البيئة  .٤

 .ها القانونى على المستوى الداخلى من الدساتير والتشريعاتأساسبينما تستمد 

قامة هيئات فنية متخصصة فى مجال حماية إغلب الدول المتحضرة على أحرصت  .٥

،ويعد البيئة من التلوث ، وتتمتع هذه الهيئات  ببعض صلاحيات السلطة العامة
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  يئة الجهاز المختص بشؤن البيئة بمملكة البحرين وفق�للب الأعلى المجلس 

 .                                       ٢٠١٢) لسنة ٤٧للمرسوم بقانون رقم (

المختصة لحماية البيئة من  الإداريةتتعدد الوسائل التى كفلها القانون للجهات  .٦

ونى بين التدابير ثر القانالتلوث ، وتتفاوت هذه الوسائل من حيث الطبيعة والأ

 والعقوبات الجنائية . الإدارية

تاحها أالتى  الإداريةبرز العقوبات أيعد وقف المشروعات الخطرة على البيئةمن  .٧

 التلوث البيئى . المشرع البحرينى لمواجهة

طار إدارى فى إحرص المشرع على وضع الضوابط المناسبة لقرار الوقف كجزاء  .٨

ق خطر بالبيئة فى ضوء المعايير التى يتم ها تحقأساستطلب  ضوابط محددة 

المعنية،وذلك بما يكفل عدم  الأجهزةللبيئة و الأعلى التنسيق بشأنها بين المجلس 

 الأنشطةساءة استعمال هذا التدبير من جانب وعدم تقييد حرية ممارسة إ

 خر.آالاقتصادية من جانب 

عن القرارات  يختلف القرارالصادر بوقف المشروعات الخطرة على البيئة، .٩

خرى الصادرة بالتدابير والجزاءات القانونية الاخرى كمنح الترخيص ومنع الأ

ثر دوات والمواد الخطرة والغلق من حيث النطاق والأاستخدام بعض الأ

 القانونى.

صدارها لجزاء إفى  تحظى جهة الاختصاص بحماية البيئة بسلطة تقديرية نسبية .١٠

 لمتطلبات تحقيق المصلحة العامة .    طبق�الخطرة على البيئة   الأنشطةوقف 

كالتظلم والطعن ، صحاب الشأن بعض الضمانات القانونية تاح المشرع لأأ .١١

 الخطرة على البيئة . الأنشطةالقضائى فى مواجهة قرارات وقف 
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 التوصيات: - ثانيا

الدستور يفرض إلى  ضافةقتراح تعديل بالإااللازمة ب الإجراءاتتخاذ انوصى ب .١

 . الإنسانما على الدولة بحماية البيئة كحق من حقوق التزا

تحديث قانون البيئة البحريني بما يواكب مستجدات العصر والاستراتيجية  .٢

الطموحة التي تتبناها المملكة في مجال حماية البيئة ضمن استراتيجيتها الشاملة 

 . "٢٠٣٠البحرين"

خاصة بمنازعات البيئة  سلامية دائرةن تخصص وزارة العدل والشؤن الإأيقترح  .٣

 للعدالة الناجزة . بما يكفل سرعة الفصل  فيها تحقيق�

كما ، جراءات إنشاء جهة ذات صفة الضبطية القضائية البيئية إاتخاذ إلى  السعى .٤

نشاء جهاز شرطة متخصصة بالبيئة بما يسهم فى تفعيل إفعل المشرع الكويتى ب

 تنفيذ قانون البيئة .

ى لتفعيل الأولية البيئية في المجتمع باعتبارها الخطوة العمل على نشر التوع .٥

 القوانين البيئية ودعم جهات الاختصاص الإداري لتحقيق أهدافها . 

دراج جزاء إلغاء التراخيص الممنوحة للمنشآت الخاضعة لتقويم التأثير إالنظر فى  .٦

ت وفقا بشأن التقويم البيئي للمشروعا ١٩٩٨) لسنة ١البيئي بموجب القرار رقم (

 وابط محددة . ضل

صحاب المشروعات نوصى المشرع بالتدخل بالنص على عقوبةجنائية مناسبة لأ .٧

 المنع . أو  المخالفة الممتنعين عن تنفيذ قرار الوقف

صحاب المشروعات غير المستوفاة للاشتراطات أنأمل من  المشرع  بأن يمهل  .٨

صلاح المخالفات قبل لإ وأجلا لايتجاوز ستين يوما لاستيفاءات الاشتراطات أ
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 المنع.أو  صدار قرار بالوقفإ

نناشد المشرع  بالنص على تسبيب  قرار وقف المشروع  للحد من احتمالات  .٩

نحراف بالسلطة ولاسيما مع ما تحظى به جهة الاختصاص من سلطة تقدير، الإ

 وكضمانة  قانونية ممنوحة للأفراد فى ذات السياق .  

ثار آجل قرار الوقف لما يرتبه الوقف الدائم من لأقصى أالنظر فى تحديد حدا  .١٠

زالة إمكانية تجديده لحين إغفال إصحاب المشروعات ، دون أسلبية قاسية على 

 المخالفة البيئية .

المقرر  الأجلالقانونى المتاح لتقديم طلب التظلم وكذلك  الأجلنوصى  بتقصير  .١١

عدم إلى  فقط ، وذلك سعياثلاثين يوما إلى  للبت فى طلب التظلم من ستين يوما

 القضاء .إلى  مكانية اللجوءالمدة دون مبرر،ومن ثم اتاحة الفرصة لإ إطالة
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  المراجع أھم
 ـ المراجع باللغة العربية :ولا ًأ

 المؤلفات العامة والمتخصصة: -١

  .حمد حامد البدرى،الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية السعودية،دراسة أد

 .٢٠١٠ ،العامة الإدارة  كز البحوث ، معهد مقارنة، مر

  .احمد سلامة بدر ، التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية ، دار النهضة العربية ، د

 .٢٠٠٤ القاهرة، 

  ، القانونية لحماية البيئة ،  الأساليبد. اسماعيل صعصاع ، حوراء حيدر إبراهيم

، العدد الثانى ، السنة  مجلة المحقق الحلى للعلوم القانونية والسياسية

 ٢٠١٤،السادسة

 مملكة البحرين ، جامعة د. بدر محمد عادل،القضاء الإداري وتطبيقاته في 

 ٢٠١٦ى ، الأول، الطبعة البحرين

  د. بسام ابو رميلة ، مفهوم السلطة التقديرية للإدارة والرقابة عليها ، دراسة مقارنة

، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، بين القضائيين الاداريين الفرنسي و السعودي 

  .٢٠١١، الإدارة  كلية الاقتصاد و

 ،لمواجهة خطر المنشأت المصنفة على البيئة فى  الإداريةالعقوبات  فاضل الهام

 ٢٠١٣التشريع الجزائرى،دفاتر السياسة والقانون،العدد التاسع،جوان 

  .راسة مقارنة للقانون حماية البيئة في القانون دارحومة ، الجيلاني عبد السلام د

 .٢٠٠٠، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، الجماهيرية الليبية ، ١الليبي، ط
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  .ماية السكينة العامة : معالجة لمشكلة العصر في ، ح داوود عبد الرازق البازد

فرنسا ومصر ، الضوضاء: دراسة تأصيلية مقارنة في القانون الإداري البيئي 

 . ١٩٩٦دار النهضة العربية ، القاهرة  ، والشريعة الإسلامية، 

 المحاكمة،دراسة إلى  د.رائف محمود لبيب،الحماية الاجرائية للبيئة من المراقبة

 .٢٠٠٩ى،دار النهضة العربية،القاهرة،سنة الأولمقارنة،الطبعة 

  اخبار   الإداريةد. سعيد عبد االله الحميدي ،القضاء الإداري  ونظر الدعوى،

 .           ٢٠١٠يوليو  ١٠، السبت ، ١١٧٩٦: الخليج ، العدد

  دراسة مقارنة ، دار الفكر  الإداريد. سليمان الطماوى ، الوجيز في القانون ،

 .    ٢٠١٦العربي ، القاهرة ،

  .شريف يوسف خاطر ، القرار الإداري ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، د

 .  ٢٠٠٩-٢٠٠٨القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

  .١٩٩٧طارق فتح االله خضر، دعوى الإلغاء ، دون ذكرالناشر ،د. 

  .دار النهضة العربية، القاهرة،الإدارةطعيمةالجرف، رقابة القضاء لأعمال د ، 

١٩٨٤ 

  الحلو راغبد. ماجد : 

 .١٩٩٧قانون حماية البيئة ، جامعة الامارات ، الطبعة الثانية ، -

 .٢٠٠٤،الإسكندريةالمطبوعات،، دار  البيئةفى ضوء الشريعةقانون حماية -

  ، دراسة تحليلية لأنواع البيئات "البيئة والتلوث "د. محمد ابراهيم حسن ،

 .١٩٩٥ومظاهر التلوث،دون ذكر الناشر، 

  د محمد حسين عبد القوي،الحماية الجنائية للبيئة الهوائية،النسر الذهبي

 ٢٠٠٢للطباعة،القاهرة،
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  .الدولية للبيئة البحرية ، دار النهضة العربية ،  محمد عبد االله النعمان ، الحمايةد

 .٢٠٠٤القاهرة، 

  .محمد ماهر ابو العينين ، الوسيط في شرح اختصاصات مجلس الدولة ـ الجزء د

 . ٢٠٠٠ـ طبعة سنة  الأول

  .محمد محمود الروبي محمد،الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة،دراسة د

 .٢٠١٠حقوق ، جامعة بنى سويف ،مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية ال

  .محمود صالح العادلي، موسوعة حماية البيئة،الجزء الثالث ، دار الفكر د

 . الجامعي ، الإسكندرية ، دون ذكر تاريخ النشر

  .مريم بنت حسن ال خليفة ، البيئة وانظمة حمايتها، جامعة البحرين ، الطبعة د

 .  ٢٠١٠ى ، الأول

 لتحديات المعاصرة لمشكلات البيئة والتنمية د. مصطفى محمود عفيفي ، ا

مؤتمر  نحو دور فاعل للقانون  إلى  ساليب مواجهتها تشريعيا ، بحث مقدمأو

مارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة لحماية البيئة ،كلية القانون،جامعة الإ

 .  ١٩٩٩والقانون ،المجلد الثاني ،

  .في مواجهة المنشآت المصنفة  الإداريةموسى مصطفى شحاتة ، الجزاءات د

الضارة بالبيئة ورقابة القضاء الاداري في فرنسا عليها، مجلة الحقوق للبحوث 

جامعة الإسكندرية ، دار  -والدراسات القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق 

 .٢٠٠٤الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 

  .القانوني الكويتي  مة فيالعا الإداريةناصر حسين العجمي  ، الجزاءات د

 .  ٢٠١٠، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   والمقارن

  .الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة - داريالإ التظلم–حمد نجم الأد 

 .٢٠١٣، الثالث العدد - ٢٩ المجلد – والقانونية
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  ،دراسة تطبيقية في دولة  -دور الضبط الإداري في حماية البيئة "د. نواف كنعان

ية، الإنسان، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و"مارات العربية المتحدةالا

 .٢٠٠٦، فبراير ١، العدد ٣المجلد 

  معوقات ممارسة الضبط الإداري المحلي في مجال حماية البيئة "يزيد ميهوب" 

دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في ظل  "مداخلة في ملتقى وطني حول 

، مخبر الدراسات القانونية ٢٠١٢ديسمبر  ٤، ٣"ة و الولاية الجديدينقانوني البلدي

 ماي. ٠٨البيئية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 

 الدساتير والقوانين والمراسيم : -٢

  المعدل. ١٩٧٣الدستور البحرينى لسنة 

  ٢٠٠١ميثاق العمل الوطنى لسنة. 

  ٢٠١٤الدستور المصري لسنة. 

 في شأن المحال العامة ١٩٥٦لسنة ٣٧١القانون رقم. 

  وتعديلاته. ١٩٩٦لسنة  ٢١قانون البيئة البحريني الصادر بالمرسوم بقانون 

  ٠٣/١٠بالقانون رقمالمعدل  ١٩٨٣لسنة  ٠٣/٨٣قانون حماية البيئة الجزائرى 

 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  ٢٠٠٣لسنة 

 ٢٠٠١لسنة ١١٤ر بالمرسوم السلطاني رقم قانون البيئة العماني الصاد 

 ) المعدل.١٩٩٩) لسنة ٢٤قانون  حماية البيئة وتنميتها الاماراتي رقم 

  ٢٠٠٢لسنة  ٣٠قانون حماية البيئة القطري رقم 

  ٢٠٠٦لسنة  ٦/١٩٨المرسوم التنفيذى الجزائرى رقم . 

  للبيئة الأعلى يشكل المجلس  ٢٠١٢لسنة  ٩٠المرسوم بقانون رقم 

 ام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي النظ

 بتاريخ ٢٣هـ المبنى على قرار مجلس الوزراء رقم  ٤/٢/١٤٢١في  ٣رقم م/

 .هـ٢٦/١/١٤٢١



   ١/٣ الجزء الأول –م  ٢٠٢٢العدد السابع والثلاثون لسنة  

  ٢٧٦    

 الاعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية : -٣

 ١٩٧٢مي لسنة اتفاقية باريس المتعلقة بحماية التراث الثقافى والطبيعي والعال. 

 الاعلان العالمى لحماية البيئة لسنة .١٩٨٥اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون لسنة ، 

  بشأن التغييرات المناخية ١٩٩٢اتفاقية ريو دي جانيرو لسنة 

 (إعلان استكهولم) غونتر هاندل ، أعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية

 ،منشور على الرابط التالي:١٩٩٢والتنمية، وإعلان ريو بشأن البيئة  ١٩٧٢

 legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunce 

 حكام :الأ مجموعات -٤

  م ٢٠٠٠ـ طبعة سنة  الأولالوسيط فى شرح اختصاصات مجلس الدولة ـ الجزء

 . للمستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العينين

  العليا المصرية ، الجزء  يةالإدارمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة

 .١٩٨٢،  الأول

  جنبية:الأ المراجع باللغة - ثانياً
 G. Flécheux et P. Lafarge, « La médiation », in Le juge entre  
 deux millénaires, Mélanges offerts à Pierre Drai, Dalloz, Paris, 2000 .  
  J.-M. Le Gars, La conciliation par le juge administra�f, AJDA 2008.   
 Le juge administratif et les sanctions administrative, 2017  
 M. Delmas-Marty et C. Teitgen-Colly, Punir sans juger ? De la répression 

administrative au droit administratif pénal, Economica, 1992.  
 M. Guyomar, Les sanctions administra�ves, LGDJ, 2014.  
 Teitgen colley(c) -Delmas Marty (m) et punir sans juger ?, de la répression 

administra�ve au droit administra�ve pénal economica, paris, 1991.  

  المواقع الالكترونية: - ثالثاً
 www.legifrance.gouv.fr 
 legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunce. 
 www.ecs.eg. 
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